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ǴȄȯ ɸט

نا لهذا، فـلم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا.قالحمد الله الذي وف  

هدي هذا العمل :أ  

     إلى من لا يمكن أن توافي الكلمات حقها إلى جدتي مباركة التي ربتني و أنارت حياتي حفظك االله.

                                                                            إلى سر الوجود أمي الحبيبة حفظك االله.

   أطال االله في  يد العون بكل وسائل الحياة  أمدنيمصدر فخري و اعتزازي جدي الجودي الذي    إلى 

 عمرك.

   إلى من أطفـا القدر شمعته إلى روح أبي الطاهرة رحمه االله رحمه االله واسكنه فسيح جنانه.

  إلى كل عائلتي بالأخص خالاتي الأربعة: غنية، سعيدة، سلوى، سميحة، وأزواجهن و أولادهم .        

   إلى أخوالي : سمير، وزبير وزوجاتهم وكذا الكتكوتين بشرى وبديس.                

                                             .       إلى أختي ليليا وإخوتي زكرياء و صهيب                          

إلى زوجي أمي سليمان.                                   

معي في هذا العمل.ا  الذين وقفو   تهاكل أفراد عائلزميلتي سليمة و   إلى                                       

الحياة وأهله.إلى من سيكون سندي في                                                  

ي.ئصدقـاأإلى كل                                                           

وأخيرا اهدي هذا العمل إلى الشخص الذي أمدني بالعون الكبير، إلى الشخص الذي لم يبخل       

    بزغيش بوبكر.      الدكتور  بتقديم معلوماته ونصائحه القيمة لنا إلى أستاذي الفـاضل

 هدى



ǴȄȯ ɸל

 الحمد الله الذي وفقنا لهذا، فـلم نكن لنصل إليه لولا فضل االله علينا.

هدي هذا العمل :أ  

ي ربتني و أنارت حياتي حفظك اهللالتأمي  إلى من لا يمكن أن توافي الكلمات حقها إلى         

        عمرك. الذي أمدني يد العون بكل وسائل الحياة أطال االله فيأبي  إلى مصدر فخري و اعتزازي  

   فسيح جنانه.  مااالله واسكنه  ماالطاهرة رحمهجدي  وجدتي  إلى روح    ماإلى من أطفـا القدر شمعته

أختي نوال وسليم وبلال وزوجته حياة والكتكوت القـادم بإذن االله.إلى كل عائلتي بالأخص    

    رابح وسمير وزوجاتهم وأولادهم وبالأخص الكتكوتة ملاك.:  عماميإلى أ          

                                     حياة وسامية أطال االله بعمرهما وأولادهن.     :عماتي    إلى                 

  أخوالي وخالاتي أطال االله بعمرهم ولكل العائلة.  إلى                            

  معي في هذا العمل.  االذين وقفو   تهاكل أفراد عائل  زميلتي هدى و  إلى                                    

إلى من سيكون سندي في الحياة وأهله.                                              

ي.ئصدقـاأإلى كل                                                      

هدي هذا العمل إلى الشخص الذي أمدني بالعون الكبير، إلى الشخص الذي لم يبخل  أا  وأخير      

    بزغيش بوبكر.    الدكتور  بتقديم معلوماته ونصائحه القيمة لنا إلى أستاذي الفـاضل  

سلیمة



المختصراتقائمة

لغة العربیةلبا :أولا

.الشعبیةراطیةقالدیمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  :ج.ر.ج.ج-

صفحة. :ص-

.من الصفحة إلى الصفحة  :ص.ص-

.دینار الجزائري:د.ج -

.دون سنة النشر :د. س. ن -

غة الفرنسیةلبال:ثانیا

p: page.

Op.cit: ouvrage précédemment cité.
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حد مقومات الحضارة التي عرفتها البشریة عبر مختلف العصور التي أدت إلىأمن العمران یعتبر 

التمدن في مختلف و اهتمام مختلف المجتمعات لضرورة اعتماد سیاسات عمرانیة تهدف إلى تهیئة المدن 

حیث تم تطویره لیصبح قانونا قائما بحد ذاته یشمل ،انجاز تجمعات سكنیة عمرانیةو تنظیمها و جوانبها 

القواعد العامة الرامیة إلى تنظیم إنتاج  الأراضي القابلة للتعمیر.

،انيالتوسع العمر و عرفت الجزائر عدة مراحل حاولت من خلالها التحكم في قواعد التعمیر 

التعمیر في الجزائر على شكل قوانین تقوم بحد ذاتها بوضع ضوابط تفید كل من و قواعد التهیئة  هسیكر بت

الحضریة رض منه حمایة المناظر الطبیعیة و الغو  ،التغییر في البناء أو التصامیم الترشیدیة أوالبناء  أراد

التي و المجالات الحیویة المرتبطة بالحیاة الاجتماعیة  أهمالتي تعد من ،التاریخيو حمایة التراث الثقافي و 

ـ للأفرادتكرس المصلحة العامة 

الأساسي لقواعد العمران التي و المصدر الرئیسي ،)1(التعمیربالتهیئة و المتعلق 29-90القانون رقم یعتبر 

الثغرات القانونیة التي عرفتها القوانین السابقة.و انتهجها المشرع لسد النقائص 

التسییر العقلاني من خلال ،یتحقق تنظیم وإنشاء وتحویل العقارات المبنیة والغیر مبنیة

والاقتصادي للأراضي بشكل فعال عن طریق وضع إطار قانوني مؤداه وضع حدود  لتصرفات الغیر في 

خلالها تحدد التعمیر منو لهذا اصدر المشرع الجزائري قوانین منظمة للتهیئة ،التعمیرو مجال التهیئة 

لان مراقبة احترام هذه المقاییس،هاشغل الأراضي سواء بالمنع أو فرض أشكال معینة لاستغلالمقاییس 

الفنیة والتي نذكر منها شهادة التقسیم ویعتبر القانون  الأدواتو  الآلیاتمضمونة من طرف مجموعة من 

فیما یخصالتنظیم على التقسیم وأحالالتعمیر أول قانون نص على شهادة و المتعلق بالتهیئة 90-29

القانوني لهذهالنظام،الذي تضمن176-91تسلیمها فصدر بذالك المرسوم التنفیذي رقم و تحضیرها 

الذي نظم و تسلیمها و عقود التعمیر 19-15بموجب المرسوم التنفیذي الأخیرثم الغي هذا ،)1(الشهادة

 ـ)2(الأخر هذه الشهادة 

)1(
،1990-12-02صادر بتاریخ ،52ج ر عدد  ،التعمیریتعلق بالتهیئة و ،1990-ینایر-01مؤرخ في 29-90قانون رقم -

.2004-08-15صادر في ،51ج ر عدد   ،2004 أوت 14المؤرخ في 05-04متمم بموجب القانون رقم معدل و 

،07ج ر عدد  ،وتسلیمهاتحضیر عقود التعمیر یحدد كیفیات،2015ینایر 25مؤرخ في ،19-15مرسوم تنفیذي رقم-)2(

ـ  2015فیفري 12الصادر في   
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تبنى المشرع ،التغلب على التجاوزات الحاصلة في المجتمع الجزائريو المصلحة العامة العمرانیة لضمان 

من اجل تفادي  التي تمارسها الإدارة و  رقابة مسبقةیظهر في شكل وقائينظام أولهماالجزائري نظامین 

 ـبالتالي یمنع التعدي قبل وقوعه و   الأفرادالحفاظ على حقوق و   ،المشاكل القانونیة

إداریةتمارسها هیئات ،حقةیظهر في شكل رقابة لاالنظام الثاني الردعي الذي  إلىكما یمكن اللجوء 

التعمیر بكل النظام العام في مجال التهیئة و و قضائیة وتعتبر هاتین الوسیلتین فعالتین للمحافظة على

التي و الرقابة في مجال التعمیر  أدواتالمشروعیة و من بین مبدأكما تساهم في ضمان احترام ،أبعاده

التي تعتبر ثاني شهادة نص و  ،التي هي محور دراستناهي شهادة التقسیم و  جعلها المشرع رقابة سابقة 

الإجراءاتطالب شهادة التقسیم للتقید بكل  الإدارةتعتبر الوسیلة المضمونة التي تضبط بها و  علیها

بالتقید  الإدارةدور  یأتيثم ،من اجل الحصول على شهادة التقسیمالمحددة قانوناو المفروضة علیه 

  ـبالتزامها في منح شهادة التقسیم 

فانه ینتج عن ذلك ،إجراءاتهالإحدى أوكان هناك انتهاك لقاعدة من قواعد شهادة التقسیم  إذا أما

باللجوء إلى القضاء الجزائي لتوقیع العقوبة على المخالفین لذلك مسؤولیة جزائیة تمنح الحق للمضرور

ة بشهادة التقسیمجرائم متعلقتاتضمن انتلالو  15-08و 29-90 المشرع الجزائري بتكریس القانون رقمقام 

  ـعلى كل مخالف ویقالبها عقوبات 

:الموضوعأهمیة–1

نظرا للمكانة التي حددها المشرع الجزائري أهمیةبناءا على ما تقدم فموضوع هذا البحث یكتسي 

عن  أهمیةلعملیة البناء ولا تقل السابقة من بین الوسائل و  ،باعتبارها ثاني شهادةو لشهادة التقسیم، 

المصلحة العامة بما یقتضیه من  أوكان ذلك في المحافظة على النسق العمراني سواءالأخرىالوسائل 

تدابیر.و   إجراءات

رقابة متوازنة في مجال التهیئة و أیضاهي فشهادة التقسیم لا تهدف لتقسیم عقار مبني فقط بل 

لحمایة حق الفرد  والفعالةالمحایدة لجهة كونه ا والفرد الإدارةو كذا مكانة القضاء كوسیط بین ،التعمیر

لتمكینهم من استغلال ممتلكاتهم العقاریة.

:اختیار الموضوعأسباب-2

:الموضوعیةو دراستنا لهذا الموضوع راجع لمجموعة من المبررات الذاتیة  إن
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:المبررات الذاتیة-أ

میول شخصي للموضوع في و رغبة ذاتیة و  ،المشرفالأستاذالموضوع یعود لفكرة إعدادنا لهذا إن    

هو من المواضیع الحساسة و مفصلة و التعمیر باعتباره موضوع جدید لم یسبق تناوله بصفة دقیقة و التهیئة 

الشائكة نتیجة تدهور متزاید الذي عرفه النظام العمراني.و 

:الموضوعیةالأسباب-ب

:ضوعالموضوعیة التي دفعتنا لاختیار هذا المو الأسبابمن 

الأهمیة البالغة التي تكتسیها شهادة التقسیم كأداة من أدوات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر.-

شهادة التقسیم بإجراءاتالتشوه العمراني الذي تعرفه اغلب المدن الجزائریة نتیجة لعدم التقید -

سكوت الجهات المختصة على التجاوزات الحاصلة.و 

:الصعوبات-3

كافیة متخصصة في شهادة التقسیم لان كافة المراجع التي قمنا بدراستها تتضمن المراجع ال قلة-

مما استوجب علینا تحلیل مواد قانونیة تحلیلا دقیقا للتفصیل فیها.،معلومات سطحیة فقط

الجامعات خارج الولایة. إلىصعوبات التنقل -

:المنهج المتبع-4

وذلك بتحلیل النصوص ،المنهج العلمي التحلیليالتقسیم،لقد اعتمدنا في دراستنا لموضوع شهادة 

القانونیة.

:الدراسةإشكالیة-5

هل القانون الجزائري نضم شهادة :التاليالإشكالیدفعنا التساؤل لطرح ،تأسیسا على ما تقدم ذكره

.?التقسیم كرقابة فعالة في مجال التعمیر

،فصلین إلىالمطروحة ودراستنا لمختلف جوانب الموضوع سوف نقوم بتقسیم بحثنا بالإشكالیةعملا و     

(رقابة القضائیة على شهادة التقسیم(الفصل الأول) والى الحیث سنتطرق إلى ماهیة شهادة التقسیم

  ـالفصل الثاني) 
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الفصل الأول 

ماهیة شهادة التقسیم

التي ،رقابیة بعدیةلیاتوآرقابیة قبلیة آلیاتیجب وضع ،لكي تتجسد الرقابة في مجال العمران

الاستغلال و ن خلال وضع حد للبنایات الفوضویة وذالك م،الانتهاء من انجاز بنایةعند و  أثناءتظهر

 ةتتبع لمواجهة مقتضیات العمران الحدیثأسلوبفي مجال التعمیر الإداریةفالرقابة ،للأراضياللاعقلاني 

ي من حیث انسجام المبانو  ،أنواعهاالمساكن بكافة سیما من حیث الكثافة السكانیة وتوفیر المرافق و لا

 أدواتالجزائري على قانونال أكدلقد و الزراعیة وكذا المساحات، الأراضيحمایة وحجمها و مظهرها

فتشمل كل من شهادة ،والتعمیرقانون التهیئة  في أخرى السابقةما تعرف بصیغة القبلیة أوالرقابة 

شهادة التقسیم التي المطابقة، و التعمیر التي تعد شهادة اختیاریة، فهذا الحكم یسري كذلك على شهادة 

ویبرز ذالك من خلال ،التعمیرو تلعبه في مجال التهیئة  الذيرا للدور ظاعتبرها المشرع ثاني شهادة ن

خصائص شهادة التقسیم من تعریف و أحكامالعدید من النصوص القانونیة التي تتضمن إصدار

وكذا  29-90ومن بینها نجد القانون رقم،أهمیتهاكذا و  أثارهاو  ،إجراءات الحصول علیهاشروطو 

  ـ19-15نفیذي المرسوم الت

تحضیرها (المبحث الثاني).إجراءاتو  ،)الأول(المبحث مفهوم شهادة التقسیمبتبیان ولهذا سوف نقوم 
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المبحث الأول

مفهوم شهادة التقسیم

 وكذا 29-90 القانون رقمالرخص التي ذكرهالعمرانیة عن طریق لقد نظم المشرع الجزائري الحركة ا

بعض الحصول علىإمكانیةلك بل منح لمالكي العقار لكنه لم یكتفي بذ،19-15التنفیذي المرسوم

التي تشترط في نجد شهادة التقسیمو  ،الشهادات لضبط العملیات العمرانیة التي توضح حقوقهم في البناء

للرقابة على  أداةهذه الشهادة تمثل وبالتالي،أكثرو قسمین المبني إلىالمعني تقسیم عقارهحالة رغبة 

المختصة خاضعة للرقابة عن طریق هذه  الإدارةتكون آخرهذا من جانب ومن جانب الأشخاص 

 إلىنتطرق ثم ،)الأول(المطلب سوف نبین المقصود بشهادة التقسیمولتقدیم مفهوم شامل لها ،الشهادة

  ـالحصول على هذه الشهادة (المطلب الثالث) شروط إلىنتطرق ثم،تطبیقها(المطلب الثاني)مجال 

المطلب الأول

شهادة التقسیمتحدید مضمون 

حیث تعتبر هذه الشهادة وثیقة ،تعتبر شهادة التقسیم ثاني شهادة نص علیها المشرع الجزائري

في مختلف القوانین التي تخص نظمها المشرع الجزائري ،تخص العقارات المبنیة،هامةإداریةعمرانیة 

لذالك سوف 19-15فصل فیها المرسوم التنفیذي رقم و  29-90 علیها القانوننص و  ،التعمیرمجال 

الفرع (  ومختلف خصائصها،)الأول(الفرع  من خلال التطرق لتعریفهانحاول دراسة شهادة التقسیم 

.(الفرع الثالث)رقابة في مجال التعمیرثم نبین أهمیتها كأداة،الثاني)

الأولالفرع 

تعریف شهادة التقسیم

 إلىالتعریف الفقهي حیث سوف نتطرق هادة التقسیم التعریف القانوني و لشأساسیانهناك تعریفان 

والتعریف الفقهي (ثانیا).،(أولا) التعریف القانوني
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:التعریف القانوني- أولا

طلب تلمالك عقار مبني و شهادة التقسیم تسلم  هعلى أن 29-90 رقم من القانون59تنص المادة 

عقار  تسلم لمالك«منه عندما یرید تقسیمه إلى قسمین أو عدة أقسام حیث أشار إلیها المشرع بالقول

نصت وهذا ما ،)1(»ن أو عدة أقسامسمیعندما یزمع تقسیمه إلى قالتقسیممنه شهادة مبني ویطلب

نه یجب تبریر تواجد أ أضافتغیر أن هذه الأخیرة ،19-15من المرسوم التنفیذي 33المادة علیه 

ومن ،)2(البنایة على القطعة الأرضیة بسند قانوني قبل عقد الملكیة أو بسند إداري مثل شهادة المطابقة

أنهاحیث ،تعریف شامل لشهادة التقسیم إلىخلال مجمل التعریفات التي أتت بها هذه المواد فقد توصلنا 

تنظیم عملیات البناء تخول للمستفید منها القیام بعملیات التقسیم  إطاروثیقة عمرانیة تمنح في تعتبر

ـ)3(للعقارات المبنیة وتصدر في شكل قرار إداري عن رئیس المجلس الشعبي البلدي

أن عملیة تقسیم العقار ینتج عنه مجموعة من العقارات المستقلة عن نستنتج من خلال هذا التعریف

تنظیم النسیج الجزائري شهادة التقسیم لحمایة و قد اقر المشرع عضها البعض من حیث الحقوق، و ب

العمراني.

:التعریف الفقهي-ثانیا

تنظیم عملیات البناء و طار إ أنها وثیقة عمرانیة تمنح في«لقد عرف الفقهاء شهادة التقسیم على

زین على ـزري الـكما عرفها الفقیه ع،»هي تخول المستفید منها القیام بعملیات التقسیم للعقارات المبنیة

هادة التقسیمـالي فشـبالتو  »قاریةـحدات عـحدتین أو عدة وـرخصة رسمیة لتقسیم عقار مبني إلى و«أنها

ما تغیرـإنق و ـصـل الحـأ مسالي لا تــبالتو  ،دات ـحـدة و ـى عـمها إلـي بل تقسـعقار المبنـن حجم الـلا تغیر م

.)4(في البناء فقط ولا تغیر في حقوق البناء أو الارتفاقات المتعلقة بالعقار

)1(
المرجع السابق.                                                            ،29-90من القانون 59نظر المادة أ -

)2(
سابق.المرجع ال ،19-15من المرسوم التنفیذي 33نظر المادة أ-

انتهائه   عدـاص بـام أو خـنوي عــبیعي أو معــص طـل شخـــلم لكـذي یسـال الإداريك القرار ـها ذلـبأن«بقة ـدة المطاـهاـشرف ـــوتع-

.»البناءانجازها طبقا لأحكام رخصةلإثباتمن أشغال البناء 

)3(
انون ــص قـتخص،قوقـي الحـاجستیر فـادة المـیل شهتنلرة ـمذك،بیئةـایة الـا في حمـدورهوالتعمیر و قواعد التهیئة،مصباحي مقداد-

   . 153ص  ،2016-2،2015سطیف ،جامعة محمد لمین دباغین،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،البیئة

)4(
  . 68ص  ،2005،القاهرة ،دار الفجر،قرارات العمران وطرق الطعن فیها،عزري الزین-
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عرفها البعض على أنها قرار إداري یرخص  قد كما،شهادة التقسیم تعني فقط العقارات الشاغرة

.)1(منها بحقوقهوتقسیمه إلى أكثر من عقار كل لمالك عقار مبني بتوافر الشروط المنصوص علیها 

ن شهادة التقسیم هي شهادة إداریة تصدرها السلطات الإداریة  أإذن من خلال ما سبق یمكن أن نقول 

كان سواءمالك العقار أو موكلهمنبناء على طلب،المختصة في شكل قرار إداري

قانونيمعنویا من اجل تقسیم عقار مبني إلى قسمین أو عدة أقسام وهذا وفق نظام أوخصا طبیعیا ش

.)2(محدد وغالبا ما یتم طلبها من الورثة لأنها تسهل لهم قسمة العقار

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لشهادة التقسیم

29-90العام الذي نص علیها القانون النظام العمراني تعد شهادة التقسیم أهم وسیلة لإعادة

ومن خلال ،التعمیر وكونها ثاني شهادة نص علیها المشرع وتعتبر وثیقة إداریة هامةو  المتعلق بالتهیئة

وإنما تقسمه إلى جزئین أو عدة تغیر في حجم العقار المبني نفسهالتعریف تبین أن شهادة التقسیم لا

  ـءا شكلیا لا یمس بأصل الحق المعترف به للمالك ومن خلال هذا فإنها تعد إجرا،أجزاء

رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على تحدید طبیعتها القانونیة إلا انه یمكن استخلاصها من خلال 

الجهة المختصة بمنحها ومضمونها ومن بینها المواد المنضمة لشهادة التقسیم وطرق تسلیمها و استقراء 

  رار الإداريـروط القـبق علیها شــنه ینطأا نجد ـفإنن19-15فیذي ــمرسوم التنمن ال36،37،40نجد المواد 

لأثر قانوني الذي یتمثل المتمثل في صدورها عن الإدارة المنفردة من إحدى السلطات المختصة وإحداثه

  ـ)3(في تقسیم وحدة قانونیة متمثلة في العقار المبني إلى عدة أقسام

)1(
ي ـر فـستـادة الماـهـیل شـلنـلة ـمـرة مكــمذك،رـزائـي الجـیر فـعمـتـوال ئة ـیــال التهـجـلیة في مــاعات المحـمــجدور ال ،ةـمیلـوس جـــخف-

،لـجـجی،ن یحيــق بـیدـــمد عبد الصجامعة مح،العلوم السیاسیةقسم الحقوق و ،الجماعات المحلیة إدارةتخصص ،یةـیاسـوم السـالعل

  . 54ص  ،2016-2017
)2(

والنشر والتوزیع، وأحدث الأحكام، دار هومة للطباعةزروقي لیلى، المنازعات العقاریة، في أخر التعدیلات ،حمدي باشا عمر-

.350، ص 2016الجزائر، 

)3(
المرجع السابق .،19-15من المرسوم التنفیذي رقم36،37،40أنظر المواد -
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تغییر اسم من خلالیتبین أن للمشرع الجزائري جانب من الصواب  وادمن خلال دراستنا لهذه المإذن     

القانون الانفرادي من اسم الرخصة إلى اسم الشهادة دون تحدید السبب أو معیار اسم التصرفتغییر 

،الإداري رخصائص القرانه اعتبرها وثیقة إداریة تطبق علیها نفس أكما ،قانوني لهذا التغییر في التسمیة

قوة یتها و التفسیرات القانونیة وكذا عدم المساس بأهمجل سد أیجب ضبط مصطلحاتها القانونیة من وعلیه

.)1(هذه الشهادة

الفرع الثالث

خصائص شهادة التقسیم

رئیس وهو  ،التعمیر قرار انفرادي صادر عن سلطة مختصةمن وسائل التهیئة و شهادة التقسیم كغیرها -

وتخضع منازعاتها للقضاء الإداري ،حیث أنها تخضع لأحكام القانون الإداري،المجلس الشعبي البلدي 

بالتالي یجب على الإدارة عند إصدار القرار الإداري مراعاة أحكام مبدأ المشروعیة حفاظا على حقوق و 

 الأفراد. 

  ـ)2(لعملیة البناء رقابة شهادة التقسیم هي وسیلة -

هذا  على ن العقار أساسا مبنيخصة البناء لأتغیر حقوق البناء التي تمنحها ر شهادة التقسیم لا-

بالتالي فشهادة التقسیم لا تغیر من ،یمس بأصل الحق المعترف به للمالكالأساس تعد إجراءا شكلیا لا 

)3(حجم العقار المبني نفسه و إنما تقسمه إلى جزئیین أو عدة أجزاء

ادة ـشهوتمـتاز ثرـأكسمین ـة إلى قـقاریة مبنیــعسیم ملكیة ـكانیة تقـإن شهادة التقسیم تهدف إلى تحدید إم-

الشهادةغالبا ما تطلب هذهطع و ــیم إلى قـعملیة تقسقاریة أيـیة عـالتعمیر من خلال الغایة من تقسیم ملك

)1(
،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوقالبناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري،إستراتیجیة،عربي باي یزید-

  .214ص   ،2015-2014،باتنة،جامعة الحاج لخضره،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون عقاري

)2(
د س  ،الجزائر،باتنة،دار قانة للنشر والتوزیع،الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري،عایدة دیرم-

.101ن، ص 

كلیة ،فرع الإدارة المالیة،دور البلدیة في میدان التهیئة و التعمیر،  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق ،زهرة  باشأبر -)3(

  . 69ص ،2011،الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة،الحقوق
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هیل للورثة وتظهر الفائدة العملیة لها في التس،العقاریة الموروثةالورثة من اجل تقسیم الملكیة من قبل

مدى تأثیر ذالك على ى إمكانیة تقسیم العقار المبني و وتمكین البلدیة من مراقبة مدتقسیم العقار المبنى ل

  ـالمحیط العمراني 

ومن بین الخصائص ،إن شهادة التقسیم تستوجب لكل عملیة تقسیم لعقارات مبنیة دون القطع الأرضیة-

بشهادة التعمیر التي تتمیز بها شهادة التقسیم كذلك نجد أنها لا تخلق حقوق بناء جدیدة كما أنها لیست

  ـ)1(میرفهي لا تبین حقوق الغیر ولا وضعیة العقار تجاه أدوات التع

الرابع الفرع

أهمیة شهادة التقسیم

أقسامعدة  أوقسمین  إلىتقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إمكانیةتبین إداریةشهادة التقسیم وثیقة إن 

هذه الشهادة في كونها الدلیل أهمیةتكمن ،هذه الشهادة العقارات المبنیة دون العقارات الشاغرةفتخص

رخصة التجزئة قد تم انجازها كاملة حسب لیمات المفروضة في رخصة البناء و التعو  الأعمال أنعلى 

عملیة تقسیم العقارات تنظیموهذا ما یتجلى في  الإدارةرقابة مهمة في ید  أداة أنهاالمقاییس المطلوبة كما 

حفاظا على و  ،التهیئة والتعمیرقواعد أحكام و من مدى احترام التأكدالمبنیة وفق التشریع المعمول به وكذا 

و  الحقفي استخدامالتعسف عقد نظم المشرع عملیة التقسیم هذه لردو  ،الإفراد وممتلكاتهم العقاریةحقوق 

،فاع بها بكل الطرق القانونیةهي تعد وسیلة هامة لتنظیم عملیة تقسیم العقارات المبنیة و بالتالي الانت

هذا لتبیان مدىو  ،الجدیر بالذكر أن شهادة التقسیم لا تقل أهمیة عن آلیات الرقابة في مجال التعمیرو 

.)2(حمایة الحقوق من جهة ثانیةو واعد التهیئة والتعمیر من جهة قمراعاة أحكام و 

)1(
،التخصص قانون عقاري،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،أدوات الرقابة في مجال التعمیر،اجعاد لیلیة،حمامي سهام-

  .51ص  ،2012-2011،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،قسم قانون الأعمال

)2(
  . 292ص  ،المرجع السابق،عباس راضیة-
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المطلب الثاني

مجال تطبیق شهادة التقسیم

الفرع ( خصيالنطاق الش،(الفرع الأول)التقسیم یظهر في النطاق الموضوعيشهادة تطبیقإن     

  ـ(الفرع الثالث) النطاق المكاني،)الثاني

الأولالفرع 

النطاق الموضوعي

من 59بالرجوع للمادة و  ،خاص أوطبیعي عام  أوشخص معنوي على كل شهادة التقسیم تستوجب 

 إلىیطلب منه شهادة التقسیم عندما یرید تقسیمه تسلم لمالك عقار و أنهاعلى فإنها تنص 29-90قانون 

أنها السابق ذكرها على19-15من المرسوم التنفیذي 33لك نصت المادة كذ ،)1(أقسامعدة  أوقسمین 

إلا  مبنیةعقاریةملكیةم تقسی هي ومنه نطاق هذه الشهادةوثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة 

.)2(متلكاتهمدارة ـوموتعتبر شهادة التقسیم أداة رقابة مهمة في ید الإ،المشرع الجزائري ا ما استثناه

الفرع الثاني

النطاق الشخصي

طرف شخصین فان طلب شهادة التقسیم یكون من 19-15من المرسوم التنفیذي 34رجوع للمادة بال

له أن یتقدم ،بموجب عقد الملكیة طبقا للقوانینملكیته فالمالك هو الذي یثبت،وهما المالك أو الموكل

طلب  جلألذي یفوضه المالك الأصلي من اهو الشخص الموكل و لطلب شهادة التقسیم لملكیته أما

على الموكل إلى أن یرفق طلب شهادة التقسیم باسمه ولحسابه وذلك مراعاة للقواعد العامة للوكالة وما

   أو كـالـقدم المـأن یت غيـبـنمادة یـذه الــب همحـرر أمام موثـــق وحسـميـیل رسـوكـیص بتـلى ترخـعالحصـول 

)1(
المرجع السابق.،29-90من القانون 59نظر المادة أ-

)2(
المرجع السابق.،19-15من المرسوم التنفیذي  33دة نظر الماأ -
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ن أ ویجـب علـى المعنـي،)1(الـذي یرفـق نمـوذج منـه بهـذا المرسـوم،بطلب شهادة التقسیم الموقع علیهموكله 

سـبتمبر 25المـؤرخ فـي 58-75إمـا بتوكیـل طبقـا لأحكـام الامـره إما بنسـخة مـن عقـد الملكیـة و یدعم طلب

.)2(الموكل شخصا معنویاأو  ساسي إذا كان المالكلأإما بنسخة من القانون او   1975

موكلـه و  أوطلـب شـهادة التقسـیم یقتصـر علـى المالـك  أنمن خـلال نـص المـادة السـابقة نسـتنتج  إذن    

و نسخة من القانون أو توكیل وفق الایطار القانوني أیدعم طلبه بنسخة من عقد الملكیة  أنعلى الطالب 

.)3(كان شخصا معنویا إذاساسي لأا

الفرع الثالث

النطاق المكاني

ـــــد اســـــتقراء المـــــادة  ـــــانون رقـــــم 57عن ـــــین أن المشـــــرع الجزائـــــري 29-90مـــــن الق ـــــم بـــــذكر یتب ـــــم یق ل

الحصــــــول علـــــى شــــــهادة التقســــــیم بمعنــــــى أن شـــــهادة التقســــــیم كقاعــــــدة عامــــــة الأمـــــاكن التــــــي یســــــتوجب 

لكـــــن فـــــي نفـــــس الوقـــــت نجـــــد المـــــادة )4(،إلزامیـــــة فـــــي جمیـــــع الأمـــــاكن علـــــى مســـــتوى التـــــراب الـــــوطني

مـــــــن بینهـــــــا الأمـــــــاكن المحمیـــــــة و  ،اســـــــتثنت بعـــــــض الأمـــــــاكن19-15لتنفیـــــــذيم االأولـــــــى مـــــــن المرســـــــو 

ـــــــوطني الاشـــــــتراك مـــــــع  ـــــــدفاع ال ـــــــى وزارة ال ـــــــة إذ یســـــــتلزم عل ـــــــوطني والهیاكـــــــل القاعدی ـــــــدفاع ال بســـــــریة ال

ـــــات مطابقـــــة لأحكـــــام تشـــــریع العمـــــران فـــــي الج زائـــــر وهـــــذا الـــــوزارات الأخـــــرى مـــــن اجـــــل أن تكـــــون البنای

)5(ع الاستراتیجي للاماكن العسكریةالطابراجع للطبیعة الخاصة و 
.

.السابقالمرجع،19-15المرسوم التنفیذي من 34المادة نظرأ - )1(

)2(
المتمم .المعدل و ،1975مبر سنةبتس26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75رقم  الأمر-

)3(
كلیة الحقوق ،معمق إداريتخصص قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،البناءالبعد البیئي لقواعد التعمیر و ،براهیمي الموفق-

  . 166ص  ،2017-2016،الجزائر،تلمسان،بلقایدبكر أبوجامعة ،العلوم السیاسیة و 

)4(
  ـالمرجع السابق ،29-90من القانون 57نظر المادة أ -

)5(
  ـالمرجع السابق ،19-15من المرسوم التنفیذي 1نظر المادة أ -



شهادة التقسیمماهیة الأولالفصل

19

ولا ـ ـ ـ«نه أبنصها على 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  الأولىهذا ما تم تفصیله في المادة و      

الدفاع الوطني و تشمل الهیاكل القاعدیة بسریةهذه الوثائق الهیاكل القاعدیة التي تحتمي تعني

العسكریة المخصصة  لتنفیذ المهام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني، كما لا تعني بعض الهیاكل 

 أوالتابعة لبعض الدوائر الوزاریة  الأولىالقاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتیجیا من الدرجة 

.)1(»المؤسسات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أوالهیئات 

الحصول على إلزامیةالمشرع جعل موقفه ینصب على  أننلاحظ من خلال نص المادتین السابقتین 

الأماكناستثناء على هذه القاعدة یتمثل في  أوردلكن   ،كقاعدة عامةالأماكنشهادة التقسیم في كل 

  ـالهیاكل القاعدیة المحمیة بسریة الدفاع الوطني و 

المطلب الثالث

شهادة التقسیمشروط 

بتـوافر شـروط  معینـة لكـي  إلافـان شـهادة التقسـیم لا تصـدر ،19-15بالرجوع للمرسوم التنفیذي رقـم 

شــروط ،)الأولهنــاك  شــروط متعلقــة بطالــب شــهادة التقســیم (الفــرع فیتحصــل المالــك علــى شــهادة التقســیم 

  ـمتعلقة بموضوع شهادة التقسیم ( الفرع الثاني) 

الأولالفرع 

شهادة التقسیمبطلب الشروط المتعلقة 

 أوهذه الشهادة ملزمة لكل مالك عند تصرفه في أي جزء من ملكیته المبنیة بعقد رسـمي أمـام الموثـق 

،الموثــق بمعنــىأمــامكون موضــوع عقــد لان هــذا التقســیم ســی 58-75رقــم  الأمــرلأحكــامبالتوكیــل طبقــا 

یثبـت صـفته القانونیـة  أنللبنایـة الأصـليمالـك الف ،المالك عقد ملكیته جدیـد لإعطاءوثائق التقسیم إیداع

 ـ)2(ملكیة التي تخوله التصرف في العقار موضوع عقد لملكیة وفق ما ینص علیه القانون بعقد

)1(
  ـالمرجع السابق ،19-15من المرسوم التنفیذي 1نظر المادة أ-

)2(
.المرجع السابق،58-75مر رقم الأ أنظر-
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 و الناتجة عن التقسیم لمواصفاتهاجدید یثبت ملكیته للعقارات المالك عقد ملكیة إعطاء أنحیث 

المالك فان  إلى إضافة،لانتفاع بها بكل الطرق القانونیةبالتالي الحق في احدودها الجدیدة مشتملاتها و 

هذه دعم طلبه بعقد وكالة من المالك و ی أنیطلب شهادة التقسیم شرط  أنالمالك  أوكلهذي لللوكیل ا

فهي ر لیست شهادة للتعمیأنهاجزء من ملكیته المبنیة كما  أيالشهادة ملزمة لكل مالك عند تصرفه في 

.)1(رالتعمی أدواتالعقار اتجاه یةلا تبین حقوق البناء ولا وضع

الفرع الثاني  

شهادة التقسیمالشروط المتعلقة بموضوع 

لان العقار موضوع شهادة ،)2(التي تتطلبها رخصة التجزئةادة التقسیم لا تتطلب نفس الشروطشه

یكون مشتملا على و  ،على وثائق رسمیةسبق تعمیره بناء  قد نه عقارأ أيللبناء معداأصلاالتقسیم یكون 

للتأكد من مدى احترام المالك الذي یرید معاینةالالمختصة بمساحة عاریة قابلة للبناء فتقوم الجهات

هذه الشهادة وثیقة عمرانیة تنظم العملیات الواردة على تقسیم فتعتبر، التعمیرو )3(التقسیم لمقتضیات البناء

على تقسیم  الأقدامبطلب الحصول على شهادة التقسیم قبل موكله أو الأخیرةالبنایات فیلتزم مالك هذه 

تعتبر شهادة التقسیم «29-90من القانون 59حسب المادة  هذاقسمین أو عدة أقسام و  إلىلبنایة هذه ا

.)4(»شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة أقسام وثیقة تبین

ل التي تمس الهیاك إلىذالك في حالة التقسیمات و  ،على هذا الأصل استثناء أوردرع المش أنغیر 

 أوالهیئات  أوالهیاكل التي تكتسي طابعا استراتیجیا مثل الدوائر الوزاریة مثلا الدفاع الوطني و القاعدیة 

.المؤسسات

)1(
 . 52ص  ،المرجع السابق،حمامي سهام-

)2(
تخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،التعمیر في التشریع الجزائريقرارات التهیئة و ،لعویجي عبد االله -

   154.ص  ،2012-2011،باتنة،جامعة الحاج لخضر،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،عامةقانون إداري وإدارة

)3(
  . 53ص ،المرجع السابق،الرقابة في مجال التعمیر أدوات ،اجعاد لیلة،حمامي سهام-

)4(
.سابقالمرجع ال،29-90من القانون 59انظر المادة -
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وعلیه فعلى كل شخص طبیعي أو معنوي أن یستصدر شهادة التقسیم قبل الشروع في عملیة تقسیم 

  ـملكیة عقاریة 

المبحث الثاني

المراحل التي یمر بها طلب شهادة القسیم

القانونیة،الإجراءاتمجموعة من إتباعالتعمیر التهیئة و یشترط قانون تصدار شهادة تقسیملاس

(المطلب التي یقوم بها طالب شهادة التقسیمالإجراءاتوسوف یتم تناولها بدراسة منها،العدیدوهناك

تترتب عن منح التيالآثار إلىثم نتطرق ،(المطلب الثاني) الإدارة التي تقوم بهاالإجراءاتو  ،الأول)

(المطلب الثالث).شهادة التقسیم

المطلب الأول

الإجراءات التي یقوم بها طالب شهادة التقسیم

أن یتقدم بطلب ،أقسامعدة  أوقسمین  إلىعلى كل شخص یرید تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة ینبغي 

انونیة المطلوبة على المعني أن یدعم طلبه بملف یشمل على الوثائق القو  ،التوقیع علیهشهادة التقسیم و 

(الفرع الثاني).إیداعها أمام الجهة المختصةو  ،(الفرع الأول)

الفرع الأول

محتوى طلب شهادة التقسیم

بملف یعده مكتب 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 35یرفق طلب شهادة التقسیم حسب المادة 

وثیقة حسب یشمل على مجموعة من الوثائق، وكل التعمیر و في  أوالدراسات في الهندسة المعماریة 

الذین یمارسون و  الأراضيمهندس مسح صت له من طرف المهندس المعماري و الغرض الذي خص

یع ـتوقـالیم و ـادة التقسـلب شهـقدم بطــیتك العقار أو موكله أن ـعلى مال،)1(قانونیةـال كامـالأحسب ـهما حـنشاط

)1(
المرجع السابق.،19-15من قانون رقم 35أنظر المادة -
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:التالیة)2(یجب على المعني بالأمر أن یدعم طلبه بالوثائقو  ،علیه

المشروع.تصمیم للموقع یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید تمركز -1

:التي تشمل على البیانات التالیة 1/500أو  1/200التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم -2

مساحتها.و  حدود القطعة الأرضیة-

الموجودة على المساحة الأرضیة والمساحة الإجمالیة للأرضیة و المساحة مخطط كتلة البنایات -

المبنیة من الأرض.

الخصائص التقنیة الرئیسیة لذلك .و بیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة -

اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة.-

.)1(تخصیص القطعة الأرضیة المقررة في إطار اقتراح التقسیم -

لیه فان قبل أي إیداع لشهادة التقسیم بالمحافظة العقاریة لابد من طلب وثیقة القیاس التي وع   

).1(الملحقیعدها مهندس خبیر عقاري. 

الفرع الثاني

إیداع الملف أمام الجهة الإداریة المختصة

  لبـب الطـصاح على ادة التقسیم،ــلى شهــصول عـطلوبة للحـق المـئـكل الوثاـلب لـفاء الطـبعد استی

بيعـلس الشـیس مجـرئ إلى  )5خ (ـمس نسـي خـه فـة بـق المرفقـكل الوثائـیم وـهادة التقسـلب شــــط إرسال

ویــتم تســجیل تــاریخ إیــداع الطلــب فــي وصــل یســلمه رئــیس ،)2(البلــدي محــل وجــود البنایــة موضــوع القســمة

إذا كانــت مطابقــة لتشــكیل،الوثــائق الضــروریةبعــد التحقــق مــن ، فــي نفــس الیــومالمجلــس الشــعبي البلــدي

.)4(مفصلة على الوصلبطریقةالوثائق المقدمةنوعویوضح،)3(الملف على النحو المنصوص علیه

)1(
 .154ص ،المرجع السابق،لعویجي عبد االله-

)2(
المرجع السابق.،19-15من المرسوم التنفیذي 35أنظر المادة -

)3(
.المرجع نفسه،19-15من المرسوم التنفیذي36/1المادة أنظر-

(3)
-ADJA Djilali,DROBENKO Bernard Droit de l’urbanisme, Edition Berti, Alger, 2007,P.189.

)4(
.السابقالمرجع،36/3أنظر المادة -
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المطلب الثاني

التحقیق في طلب شهادة التقسیممرحلة 

للحفاظ على المصلحة العامة، ویتمثل الإجراءاتمجموعة من إتباعدورا هاما في  الإدارةتلعب 

،(الفرع الثاني)، تحدید الجهات المختصة بالتحقیق(الفرع الأول)دورها في التحقیق في ملف شهادة التقسیم

القرار على مدى توفر الشروط القانونیةبإصدار، بعد ذلك تقوم (الفرع الثالث)المصدرة للقرارالجهاتو 

رابع).(الفرع ال

الفرع الأول

التحقیق في محتوى طلب شهادة التقسیممرحلة 

فتقوم الجهات المختصة بالتحقیق في الوثائق الضروریة التي یجب ،إجراء التحقیق هو إجراء جوهري

التعمیر في ظل قانون التهیئة و التأكد من أن عملیة التقسیم تتطابق مع أدواتو  ،أن یتضمنها الطلب

أو القواعد العامة للتهیئة ،التعمیرمخطط شغل الأراضي والمخطط التوجیهي للتهیئة و هي و  90-29

یتم تحضیر هذه الشهادة لدى الشباك الوحید و  ،التعمیرحال غیاب مخططات التهیئة و التعمیر فيو 

. أثناء التحقیق یتم معاینة )1(للبلدیة حسب صفة الجهة المانحة بنفس أشكال تحضیر رخصة البناء

المحافظة على النظافة و یة قصد حمایتها فیما یخص الصحة و وائق التي یمكن أن تنتج جراء هذه العملالع

التاریخي باعتبارها من أهم المجالات ذات منفعة المناظر الطبیعیة والحضریة وحمایة التراث الثقافي و 

.)2(الدولة على السواءعمومیة لكامل أفراد المجتمع و 

)1(
المرجع السابق.،19-15من المرسوم التنفیذي 37أنظر المادة -

)2(
  .55ص  ،المرجع السابق،اجعاد لیلة،حمامي سهام-
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الفرع الثاني

الجهات المختصة بالتحقیق في طلب شهادة التقسیم

تقوم الجهات المختصة بالتحقیق في طلب شهادة التقسیم للتأكد من مدى ،بعد فحص محتوى الطلب

التعمیر.یرید التقسیم لمقتضیات البناء و احترام الملك الذي

:الجهة المختصة بالتحقیق-أولا

شهادة التقسیم من اختصاص إصداریكون عندما ،تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحید للبلدیة

المصالح المستشارة من خلال  إلىنسخة من الملف إرسالرئیس المجلس الشعبي البلدي، بعد ذلك یتم 

) أیام 8لا تتعدى مدة ثمانیة ( أنتقسیم على الشهادة رأیها حول  ءلابتداممثلیها في الشباك الوحید 

.)1(الطلب إیداعالموالیة لتاریخ 

:المصالح المستشارة أثناء التحقیق-ثانیا

فقات تطبیقا تقوم المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب شهادة التقسیم بجمع الآراء والموا

التنظیمیة المعمول بها.للأحكام التشریعیة و 

خیة التي تتمثل في المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاریوم باستشارة الشخصیات العمومیة و وتق

استشارة المصالح أو الجمعیات عند و  أو مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة...الخ ،

وإذامن تاریخ استلام طلب الرأي، ابتدءا) أیام 8جل ثمانیة (أالاقتضاء، ویجب أن تصدر ردا في 

.)2(قضت هذه المدة ولم تصدر ردا یعتبر كأنه أصدرت أمرا بالموافقةان

)1(
.213ص  ،المرجع السابق،اقلولي أولد رابح صافیة-

)2(
  .213ص  ،المرجع نفسه-

إمكانیة السلطة المختصة اللجوء إلى جمع آراء وموافقات من الأشخاص العمومیین 19-15إلا أنه لم یذكر المرسوم التنفیذي -

والمصالح. 
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المطلب الثالث

تسلیم شهادة التقسیم

ات التي ـعكاسـة الانـودراس،یمـادة التقسـواردة في شهـــروط للأحكام الــة الشـقـدى مطابـقق من مـــبعد التح

د ـدیـم تحــویت،تقوم الجهة المختصة بإصدار القرار(الفرع الأول)،ادةــیمكن أن تقع من جراء منح هذه الشه

هادة التقسیم (الفرع الثالث).ـلیم شـترتبة على تسـار المـثم نقوم بدراسة الآث،محتوى القرار(الفرع الثاني)

الفرع الأول

الجهة المختصة بإصدار القرار

الوحید في منح رئیس المجلس الشعبي البلدي المختصل شهادة التقسیمإصداریؤول اختصاص 

.)1(دیةو للبلیكون اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للولایة ،شهادة التقسیم

الجزائري وحددها المشرع،لمعني بالأمر في مدة معینةتبلیغ القرار المتضمن شهادة التقسیم لویتم 

شهادة التقسیم المرفق نموذجا بهذا " تبلغ"ىص علتنوالتي 15/19من قانون 38بموجب نص المادة 

.)2("خلال الشهر الموالي لتاریخ إیداع الطلب’م،المرسو 

.)3(مدة التبلیغ خلال الشهرین الموالیین لتاریخ إیداع الطلب سابقا قبل التعدیل كانتو     

الثانيالفرع 

مضمون القرار

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیة إصدار التحقیق فیه، بعد الانتهاء من دراسة الطلب و 

).2الملحق . ( أنظر وذلك لغرض احترام قواعد التعمیر،القرار سواء كان القرار إیجابي أو سلبي

)1(
.214،المرجع السابق،اقلولي أولد رابح صافیة-

)2(
.نفسهالمرجع،38المادة أنظر-

)
- ADJA Djilali, op. cit, P 19.

3(
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بحیث یكون بالموافقة على الطلب في حالة توفر ،فخصصنا هذا الفرع لدراسة مضمون القرار

الشروط (أولا) أو یكون بالتأجیل في منح الطلب (ثانیا) أو بالرفض (ثالثا).    

بمنح شهادة التقسیمالموافقة -أولا

لكل الشروط المطلوبة التي نص علیها القانون،استفاءة تأكد من صحة ملف شهادة التقسیم و بعد ال

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدیة أو للدولة المكلف بالتعمیر حسب الحالة بتسلیم 

الأحكام التي یتقید بها صاحب ویتضمن القرار كل التوجیهات و ،شهادة التقسیم في شكل قرار إداري

الدولة المكلفة مصالح  إلى أخرىو  ،ثم یتم تبلیغ القرار إلى صاحب الطلب بنسخة من القرار،الطلب

القرار بمقر المجلس الشعبي منالجمهور من خلال نسخة ثالثةإعلامو  بالتعمیر على مستوى الولایة،

رابعة بأرشیف نسخةتحفظ البلدي حتى یتمكن أي شخص بالاطلاع على الوثائق البیانیة للملف، و 

.)1(التقسیمتحفظ لدى السلطة المختصة بتسلیم شهادةأخیرة نسخة الولایة، و 

كما تقوم السلطة المختصة التي وقعت على تقسیم الأرض بنشر القرار المتضمن لشهادة التقسیم 

من أجل شهرها،)2(بمكتب الحفظ العقاري لمحل وجود العقار خلال الشهر الذي یلي تاریخ الإعلان عنه

من تاریخابتدءا) سنوات 3حدد المشرع الجزائري مدة صلاحیة استغلال  شهادة التقسیم بثلاث(و 

فإذا انقضت هذه المدة سیتم تكوین الملف من جدید بنفس الطریقة.،)3(تبلیغه

محددة بسنة واحدة.176-91المرسوم التنفیذي رقم فیما كانت في ظل

المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17من قانون رقم77المادة وتجدر الإشارة أنه طبقا لأحكام 

الشهادات المتعلقدیات رسم خاص على عقود التعمیر وكل الرخص و یؤسس لصالح البل:فانه،)4(2008

)1(
.34المرجع السابق، ص،التعمیرقابة الإداریة في مجال التهیئة و قواعد الر آلیات و ،أمعاش حكیمة،بن صافیة حفیظة-

)2(
  .293ص ،السابقالمرجع،بالجزائرالتعمیر النظام القانوني للتهیئة و ،عباس راضیة-

)3(
المرجع السابق.،19-15من المرسوم التنفیذي  39دة الماأنظر-

)4(
،ج ر ج جیتضمن قانون المالیة،2017دیسمبر سنة 27الموافق 1439ربیع الثاني عام 8مؤرخ في 11-17قانون رقم -

.2018لسنة ، 76عدد 
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وتعتبر شهادة التقسیم من بین ،حیث أنها تخضع عند تسلیمها للرسم الخاص على عقود التعمیر،بها

الشهادات المتعلقة بها التي تخضع لرسم خاص. 

.)1(دج 3000حیث أنه تم تحدید مبلغ هذا الرسم عند تسلیم شهادة التقسیم ب 

:رفض منح شهادة التقسیم -انیثا

یجب أن یكون الرفض بناءا على الأسباب الواردة بأحكام للإدارة رفض منح شهادة التقسیم و یمكن 

یكون في شكل قرار یبلغ لصاحب الطلب و ،قرار الرفض یجب أن یكون معللا،التشریع المتعلق بالعمران

إداري كسائر القرارات الإداریة.

التي من شأنها أن منح شهادة التقسیم إحداث أضرار  الإدارة ت التي یمكن أن ترفضمن بین الحالاو     

تشویه الطابع ،)2(جراء موقعها أو حجمها أو من حیث استعمالها،الأمن العمومیینتمس بالسلامة و 

أیضا یمكن ،ذلك حفاظا على النظام العاموالتاریخي و العمراني وأیضا المساس بالطابع الثقافيالجمالي و 

.)3(رفضها في حالة إذا كانت هذه البناءات أو الهیئات أن تكون لها عواقب ضارة بالبیئة

الثالثالفرع 

آثار شهادة التقسیم

تطبیق      عن  الإغفالفلا یجب ،ن أدوات الرقابة في مجال التعمیرـقسیم أداة مـشهادة التبر ـتعت

  ة ـــدراس  وعـق في موضـــالتحقو ها ـهاء منـالانتلتاليا راءــالإجة ــمن بدای كـذلابة متوازنة في هذا المجال و ـرق

)1(
یتضمن تعدیل الرسم الخاص على رخص ،2018/ و.م/ م.ع.ض/ م.ت.ت.ج/ قانون المالیة لسنة 07المنشور رقم -

.https://www.mfdgi.gov.dz:منشورة على الموقع ،العقارات

  ـمساءا 16:30على الساعة2007أفریل30بتاریخ وقد تم الاطلاع علیه 

)2(
لسنة ،26ج ر ج ج عدد  ،یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء،175-91من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -

1990.

)3(
المرجع نفسه.،05أنظر المادة -
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ممتلكاتهم تمكینهم من استغلالیع الأفراد و التعمیر، لاستفاء جماحترام أحكام وقواعد التهیئة و مدى 

العقاریة المبنیة.

الحقوق المفروضة في شهادة التقسیم قصد الحفاظ على المشرع على احترام الالتزامات و وقد حرص

النظام العام العمراني حتى لا یمس سلامة المواطنین.

،منهاكذلك لطالبها باعتباره المستفید و  للإدارةفیترتب عن منح شهادة تقسیم آثار جد هامة بالنسبة 

  ).ا(ثانیوأثارها بالنسبة للإدارة ، )أولا( أثار شهادة التقسیم بالنسبة للمستفیدنقوم بدراسةالآثارلدراسة هذه و 

أثار شهادة التقسیم بالنسبة للمستفید -أولا

:التزامات طالب شهادة التقسیم-1

فتسلم في شكل قرار إداري ،لكل مالك عند تصرفه في أي جزء من ملكیتهتبقى شهادة التقسیم ملزمة 

،فیقع على عاتق طالب شهادة التقسیم عدة التزامات یجب التقید بها،من الجهات الإداریة المختصة

التعمیر. وذلك باحترام مقتضیات البناء و 

:فخصصنا هذا الفرع لتوضیح التزامات مالك البنایة كالتالي

التزام مالك البنایة بإخطار الإدارة حالة رغبته في إحداث حصص مستقلة بما ینوي :التزام بالإخطار -أ

.)1(الإقدام علیه مراعیا في ذلك الشروط الشكلیة المقررة قانونا تفادیا لعدم وقوع أضرار بالمعني

فیترتب على المالك أو القائم بالأشغال ،)2(الإشهار وسیلة إعلان قانونیةیعتبر:التزام بالإشهار-ب

والمعلومات الضروریة التي من شأنها أن ،التزام بوضع لافتة مرئیة تبین الخطوات التي یتبعها للتقسیم

تعرف بصاحب المشروع.

)1(
تخصص قانون ،مذكرة لاستكمال متطلبات أكادیمي في الحقوق،الرقابة الإداریة في مجال التهیئة و التعمیر،عادل عمیرة-

. 28ص ،2014-2013،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح،كلیة الحقوق،إداري

)2(
،جامعة أبي بكر بلقاید،مجلة الحقوق والحریات،التزامات المرخص له ومسؤؤلیته في مادة البناء والتعمیر،محمد الأمین كمال-

.374ص  ،تلمسان
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هو ضمان قیام المقاول والمهندس بتنفیذ الأشغال طبقا ،في مكان ظاهر ةوالهدف من وضع اللافت

وبالتالي یسمح بالمراقبة من طرف ،وهو إجراء من خلاله یطمئن أصحاب الشأن،للمواصفات الفنیة

.)1(الهیئات المختصة

،التهیئة والتعمیر قواعد موضوعیةتعتبر قواعد :المراسیم التنفیذیة لهحترام قواعد التهیئة والتعمیر و ا-ج

فیلتزم صاحب شهادة التقسیم ،ملها الدولة لتنظیم مجال العمرانوهي من الآلیات القانونیة التي تستع

ونحاول ،)2(احترام الالتزامات الواردة في شهادة التقسیم من أحكام ومخططات شهادة التقسیم المسلمة لهاب

عقد  :عة الأرضیة بسند قانوني مثلیقع على طالبها تبریر تواجد البنایة على القط:أن نشملها فیما یلي

التي تحدد حدود ،واحترام مقاییس التصامیم المرفقة بالطلب،شهادة المطابقة :إداريأو بسند ،الملكیة

القطعة الأرضیة وضرورة الحفاظ على المساحات وكذلك بیان قیمة مخططات الموجودة على المساحة 

والمبنیة للأرض.الإجمالیةالأرضیة والمساحة 

صاحب شهادةبالتالي على سنوات)03(بثلاثحددت التيو  :احترام آجال صلاحیة شهادة التقسیم-د

الشهادة  هذه إلا تعدو  ،) سنوات من استلامه لها3جل ثلاث (أأشغال التقسیم في التقسیم بالشروع في

، وعلیه یجب إعادة تكوین ملف طلب شهادة التقسیم من جدید وبنفس الطریقة.ملغاة

بالوثائق التي یعدها مكتب الدراسات في الهندسة الطلب إرفاقبعد :التزام بشهر شهادة التقسیم-ه

ألزم المشرع،)3(التحقیق فیها...الخال الوثائق القانونیة المطلوبة و واستكم،المعماریة أو في التعمیر

العقاري من أجل إشهارها ذلك بإبداع وثائق التقسیم لدى مكتب التوثیق ضرورة شهر شهادة التقسیم و 

.)4(بالمحافظة العقاریة لمحل وجود العقار

)1(
المرجع السابق.،19-15من المرسوم التنفیذي 35المخططات البیانیة أنظر في المادة مزید من التفاصیل حول التصامیم و لل-

)2(
المرجع السابق.،19-15من القانون 33/02أنظر المادة -

)3(
من من المبحث الثاني، ،من المطلب الثاني،الفرع الأول،من المطلب الأول،الفرع الثانيو  ،في الفرع الأولراجع ما قلناه-

.17،18،19ص ص  ،الفصل الأول

)4(
ماي 16وقد تم الاطلاع علیه بتاریخ في:على الموقع الالكتروني التالي:البناءمحافظة العقاریة لعقود التعمیر و فحص ال-

https://avocatalgerien.blogspot.comعلى الساعة 2018 : 10:30
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مما یجعل المعني بالأمر هو من ،الإدارة في شهر شهادة التقسیملغیر أنه تطبیقیا غالبا ما تتما ط

یسعى للشهر.  

:حقوق طالب شهادة التقسیم-2

إلا أن هذا  ،شهادة التقسیمتترتب عن عملیة إصدار،قمنح المشرع الجزائري مجموعة من الحقو 

وتتمثل هذه ،الحق غیر مطلق فهو مقید بضوابط قانونیة تضمن عدم التعسف في استعمال هذا الحق

:الحقوق في

أن على  ،الحق في البدء بالأشغال،لقد منح المشرع للمستفید من شهادة التقسیم:حق البدء بالأشغال-أ

تسلم «:على أنه59فقد أكدت المادة ،التنظیمیة المكرسة في قانون التعمیرلا یخالف القواعد القانونیة و 

.)1(»لمالك عقار مبني و بطلب منه، شهادة تقسیم عندما یزعم تقسیمه إلى قسمین أو عدة أقسام

البیانات المراد القیام بها یتیح له حق البدئ بالأشغال بالتالي یه فبمجرد استفاء جمیع الوثائق و علو     

یمنح له حق التصرف في العقار بصفة مباشرة.

بتقسیم في حالة رغبته،التقسیم لمالك العقار المبنيتسمح شهادة:حق التصرف في العقار المبني-ب

فیحق له التصرف في كل جزء بمعزل عن الأخر ینتج عن عملیة،بنایة إلى قسمین أو عدة أقسام

فكل قرار صادر یتضمن منح ،الهبة...الخ،ذلك بالبیع، الإیجارو  ،التقسیم في إطار ما یسمح به القانون

.)3( الملحق شهادة تقسیم یخول صاحبه الحق في التقسیم.

25-90من قانون التوجیه العقاري رقم 27عرف المشرع الجزائري الملكیة العقاریة في المادة  قدو     

التصرف في المال العقاري أو الحقوق العینیة من أجل هي حق التمتع و أن الملكیة العقاریة:بقوله

.)2(استعمال الأملاك وفق طبیعتها

)1(
المرجع السابق.، 29-90من قانون رقم 59أنظر المادة -

)2(
معدل ،1990لسنة  49ج ر عدد  ،یتضمن التوجیه العقاري،18/11/1990مؤرخ في 25-90من قانون 27أنظر المادة -

.1995سبتمبر 27الصادر بتاریخ  55ج ر عدد  ،1995سبتمبر 25المؤرخ في 26-95ومتمم بموجب الأمر رقم 
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التي تسمح لصاحب شهادة التقسیم بالتقسیم و لیس الحق في من هنا یتبین أن الملكیة العقاریة هي و     

یعتبربالتالي، العینیةیتجزأ لأنها من الحقوق الملكیة العقاریة مع العلم أن الحق في الملكیة العقاریة لا

التصرف الحق له حق التمتع بذلك الشيء و فصاحب،من أوسع الحقوق العینیة الأصلیة)1(حق الملكیة

فیه.

منح المشرع الجزائري لطالب شهادة التقسیم إمكانیة إیداع طعن لدى الولایة مقابل : في الطعنالحق -ج

إثارة عن إمكانیة91/176لكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم ینص في المرسوم التنفیذي رقم ،وصل

في  ك ذلكلكن استدر ،طعون ضد قرارات الجهات المختصة بتسلیم شهادة التقسیم في حالة رفض منحها

رضاه بالرد  ممنه لصاحب طلب شهادة التقسیم في حالة عد40وأمكن بموجب المادة 15/19المرسوم 

ولم یتم الرد الطعن من هذا الإجراءفي حالة الانتهاءو  ،)2(أو في حالة سكوت الإدارة ،الذي تم تبلیغه به

یحق لصاحب الطلب إیداع طعن .)1(یوما لتسلیم الرخصة أو الرفض المسبب 15الأول أي انقضاء مدة 

في هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح ،)3(ثاني لدى الوزارة المكلفة بالعمران 

على صاحب الطلب أو بالإیجاببالرد،تتلقاهاعلى ضوء المعلومات التي،التعمیر الخاصة بالولایة

.)4(الطعنیوما من إیداع 15الرفض المسبب في أجل 

لیتمكن من ،كما یمكن لطالب الشهادة أن یقوم بالطعن في القرار أمام الجهة الإداریة المختصة

.)5(الاطلاع على أسباب رفض الإدارة ومدى مشروعیتها

)1(
یشترط أن لا و ، الأشیاءالتصرف في وهي حق التمتع و من القانون المدني674المادة أما الملكیة فعرفها المشرع الجزائري في-

الأنظمة.ستعمل استعمالا تحرمه القوانین و ی

)2(
المرجع السابق.، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 40/1المادة أنظر-

)3(
المرجع السابق.، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 40/2المادةأنظر-

)4(
.نفسهالمرجع، 40/3المادة أنظر-

)5(
.نفسهالمرجع ،40/4المادة أنظر-

)6(
.نفسهالمرجع،40/5المادة أنظر-
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:آثار شهادة التقسیم بالنسبة للإدارة-ثانیا

فاستلزم ،الرقابي في هذا المجاللایستهان بدورها ،تعتبر شهادة التقسیم آلیة رقابة في مجال التعمیر

لأجل و  ،القانونیة المعمول بها في مجال التعمیرالمشرع أن یكون تنفیذ الأعمال بطریقة مطابقة للقواعد 

لحفاظ على حقوق الأفراد ل ،والجهة المختصة بتسلیمهامن الإدارةك أوجب مراقبة تنفیذ هذه الشهادةذل

تمكینهم من استغلال ممتلكاتهم من جهة ثانیة.من جهة و 

:المستطاع توضیح المراحل التي تتم فیها المراقبةوفي هذا الصدد سوف نحاول قدر

:مراقبة الأشغال أثناء التنفیذ-1

-90من قانون73المراقبة عن طریق زیارة كل البنایات في طور الانجاز، وذلك استنادا لنص المادة 

أن المشرع ، حتى لاتصل هذه الأعمال إلى حد یصعب تداركها، ویتضح أیضا من خلال هذه المادة29

بین أوقات إجراء المراقبة والتي تكون في أي وقت كان لیلا أو نهارا أو أیام العطل...الخ.

المراقبة عن والي والأعوان المؤهلین قانونا، منح المشرع الجزائري لكل من ال:القیام بالزیارات المیدانیة-أ

، حتى 29-90قانونمن 73طریق زیارة كل البنایات في طور الانجاز، وذلك استنادا لنص المادة 

أن المشرع بین أوقات لاتصل هذه الأعمال إلى حد یصعب تداركها، ویتضح أیضا من خلال هذه المادة

إجراء المراقبة والتي تكون في أي وقت كان لیلا أو نهارا أو أیام العطل...الخ.

كما خول القانون لرئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین لإجراء التحقیق :إجراء التحقیقات-ب

.)1(ودراسة مدى مراعاة أحكام وقواعد التهیئة والتعمیر

وما مطابقتها ،یحق لرئیس المجلس الشعبي البلدي خلال الزیارات المیدانیة:طلب الوثائق التقنیة-ج

یتعین على :«والتي تنص55-06من قانون 06وذلك طبقا لنص المادة ،للمستندات التقنیة المتعلقة به

من المالك أو من  ارئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین أثناء قیامهم بالرقابة أن یطلبو 

  حــتصریح بفتـال :تصةـالوثائق الآتیة التي تسلمها المصالح المخ،موكله أو من ممثل صاحب المشروع

المرجع السابق.،29-90من قانون 73أنظر المادة -)1(
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.)1(»رخصة البناء...الخ،الورشة

:مراقبة الأشغال عند الانتهاء-2

الإدارة بممارسة دورها الرقابي على الأشغال أثناء التنفیذ، إنما یبقى دورها مستمرا بعد الانتهاء لتكتفي

من تنفیذ هذه الأشغال، فتطبیقا للشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما، وبمساهمة المصالح 

:التقنیة للدولة یتمثل دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في

احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها.التأكد من -

.)2(السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز والسكن-

السهر على احترام التشریع والتنظیم المتعلقین بالعقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري -

.)3(على كامل إقلیم البلدیة

)1(
یحدد شروط وكیفیات ،2006ینایر 30مؤرخ في 55-06من المرسوم التنفیذي رقم 55-06من قانون 06أنظر المادة -

ج ر  ،تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة

.2009ماي 06الصادرة في ،06عدد 

)2(
.2011، لسنة 16، یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج عدد 2011جویلیة 03، مؤرخ في 10-11من قانون 115أنظر المادة -

)3(
، المرجع نفسه.95/02أنظر المادة -
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الفصل الثاني

شهادة التقسیم على الرقابة القضائیة

المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات بید الإدارة المختصة من أجل بسط رقابتها على وضع

نشأ عن خرق القواعد القانونیة المستحدثة ومن خلال هذا نجد أن منازعات العمران،العمرانيالنشاط 

بسلامة المواطنین نونیة ما یمس حیث أنه ینشأ عن خرق القواعد القا،هاكات الأفرادلحمایة المجال من انت

من خلال هذا یلعب القاضي دورا مهما في ردع جرائم العمران وذلك من أجل و  ،بالنظام العامالإخلالو 

من بینها المنازعات المتعلقة تطرح بصفة عامة أمام القاضي و حیث أن هذه المنازعات،احترام قواعدها

مما تعمل على قمع هذه الجرائم المخالفینبشهادة التقسیم حیث أنه یقوم بفرض عقوبات على الأشخاص 

بالبحث في هذه القضایا بصفة سوف نقوم من خلال دراستنا لهذا الموضوعولذاك  ،كذا احترام قواعدهاو 

شهادة لجرائمالجزائيرقابة القاضيو  ،(المبحث الأول)رقابة القاضي الإداري علیه سوف نتناول و دقیقة 

التقسیم (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

لشهادة التقسیمرقابة القاضي الإداري 

وتخضع ،شهادة التقسیم كغیرها من وسائل التهیئة قرار انفرادي صادر عن سلطة مختصةتعتبر

عندما یكون مشوباو الأخیر  اها هذفیینظرري و وتخضع منازعاتها للقضاء الإدا،القانون الإداريلإحكام 

بإجباروذلك  الإداریةالأعمالیمارس سلطة رقابته على  الإداريالقاضي  نأحیث ،بعیب تجاوز السلطة

منحتها. أن الإدارةالشهادات التي سبقت باحترام النصوص التنظیمیة والتشریعیة و  الإدارة

 أو ،مخالف للقانون إداريقرار  إعداممطالبا  إلغاء ىخول القانون لطالب شهادة التقسیم رفع دعو 

،المشروعیةلمبدأ الإدارةالناتجة عن خرق الأضراردعوى مسؤولیة وما یترتب عنها من تعویض عن 

،)الأول(المطلب  إلغاءین دعوى یین قضائیستكون محل دعو الإداریةالقرارات  نأبالتالي نستنتج و 

(المطلب الثاني).دعوى تعویضو 

الأولالمطلب 

  غاءللإ ادعوى 

 الذيو  ،المشروعیةمبدأفعالیة في تحقیق أكثرهاو  الإداریةالدعاوي  أهممن  الإلغاءدعوى  تعتبر

،الإنسانحریات مشروعة حمایة لحقوق و المختصة بمنح شهادة التقسیم  الإدارة أعمالتكون  أنیقتضي 

بحیث أن دعوى الإلغاء تعد الوسیلة القانونیة والفعالة لتحریك وتطبیق عملیة الرقابة القضائیة.

لمقررة تطبیق الشروط الشكلیة اعاوي القضائیة تخضع في تحریكها و من الد الإلغاءباعتبار دعوى و     

العمل القضائي جل الشروط و الفقهي  الرأياستمد المشرع من ،)الأولالفرع ( تطبیقهاانویا لقبولها و ق

المشروعیة للقرارات الإداریة وینحصر یتمثل ذلك في عیوبو  ،لضمان عدم التعسف في استعمال سلطتها

وینتج عن دعوى الإلغاء التي ترفع ضد القرار ،(الفرع الثاني)ذلك في دراسة أوجه رفع دعوى الإلغاء

(الفرع الثالث). المتضمن شهادة التقسیم عدة أثار
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الفرع الأول

  الإلغاءالشروط الشكلیة لقبول دعوى 

،یجب توفر مجموعة من الشروط،التعمیرفي مجال التهیئة و الإداریةالقرارات  إلغاءلكي تقبل دعوى 

التظلم،(ثانیا)الأهلیة ،(أولا) فیتم التركیز على الشروط الشكلیة التي تتمثل في شرط الصفة والمصلحة

(خامسا).میعاد الطعن القضائي،(ثالثا)

:والمصلحةشرط الصفة -أولا

لا یجوز لأي شخص على أنه،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 13/01المادة تنص 

یثیر القاضي تلقائیا انعدام ،له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونو  ،لم تكن له صفةماالتقاضي 

.)1(الصفة في المدعي أو المدعي علیه

خلال نص هذه المادة یتبین لنا أن شرط الصفة یتماشى مع شرط المصلحة.ومن

 إذا إلالا یقبل الطعن فیها ،الفردیة المتعلقة بشهادة التقسیم خصوصاالإداریةن القرارات بالتالي فا

طالب وهو إما ،یسمح له بالتقاضي أمام الجهات الإداریةصحیح كان رافع الدعوى في مركز قانوني

.)2(الشهادة نفسه أو الغیر المعترض على الشهادة

رفعت من ذي مصلحة  إذا إلا لا تقبل الإلغاءفان دعوى  ،وطبقا لقاعدة لا دعوى بدون مصلحة

یتبین لنا أن ، بحیث الدعوىالتعسف في استعمال الحق و في منعولها دور وقائي ،مشروعةشخصیة

34الشهادة وهو ما جاء في المادة أصحاب الصفة والمصلحة هم الأشخاص الذین لهم الحق في طلب 

الذي من خلاله صدر القرار المطعون فیه. ،وهما المالك أو موكله19-15من قانون 

)1(
یتضمن قانون ،2008سنة فبرایر 25الموافق 1429صفر 18مؤرخ في 09-08من قانون رقم 13/01أنظر المادة-

.2008، لسنة 84، ج ر ج ج عدد والإداریةالمدنیة الإجراءات
)2(

تخصص الجماعات ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الضبط العمراني في مجال رخص التعمیر،طایلب سامیة-

، 2015-2014،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم القانون العام،الإقلیمیةالهیئات المحلیة و 

 .48ص
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:الأهلیة - انیثا

طبقا لأحكام ،على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحهقدرة الشخص نقصد بالأهلیة

من بلغ سن  إلالا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة أنهتنص علىالتيمن القانون المدني40المادة 

من 50أما بالنسبة للشخص المعنوي حسب نص المادة ،هذا بالنسبة للشخص الطبیعي،سنة19الرشد 

.)1(مهما كان نوعه یتمتع بحق التقاضي عن طریق نائب یعبر عن إرادتهفانه ،القانون المدني

عدام الأهلیة ویجوز له أن یثیر انعدام تفویض لممثل الشخص انوفي الأخیر یثیر القاضي تلقائیا

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .  56وهذا حسب المادة الطبیعي والمعنوي 

:مدى اشتراط التظلم في قانون التعمیر-ثالثا

وهي وسیلة من وسائل تحریك ،الإلغاءدعوى غیر إلزامیة لرفع یعد التظلم من بین الشروط الشكلیة 

وهو  ،الجهة المصدرة للقرار إلىالمصلحة وهذا التظلم یوجه دعوى وتكون من طرف أصحاب الصفة و ال

 الإداريالتظلم إمكانیةمنه40في نص المادة19-15المرسوم التنفیذي قد كرس . و )2(اختیاريإجراء

أو في حالة ،یرضیه الرد الذي تم تبلیغه بهیمكن صاحب طلب شهادة التقسیم الذي لم  :«على هانصب

لدى الولایة.إیداعمقابل وصل أن یودع طعنا ،المختصة في الآجال المطلوبة الإدارةسكوت 

یمكنیوما)15الرفض المسبب خمسة عشرة ( أووفي هذه الحالة تكون مدة أجل تسلیم الرخصة 

)1(
،1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  50و 40أنظر المادتین -

،(المعدل والمتمم).1975، لسنة 78ج ر ج ج عدد  ،المتضمن القانون المدني

)2(
دیوان ،الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،عوابدي عمار-

   364. ص ،2003،الجزائر،وعات الجامعیةالمطب
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صاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمران. في حالة عدم تلقیه إجابة على ل

.الطعن الأول خلال المدة المحددة التي تلي تاریخ إیداع الطعن

على  ،مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایةتأمر،في هذه الحالة

بالرفض المسبب بإخطارهعلى صاحب الطلب أو بالإیجاببالرد ،المعلومات المرسلة من طرفهاأساس

  الطعن. إیداعمن تاریخ ابتداء،) یوما15في أجل (

.)1(»یمكن رفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

بقبول الطلب أو رفضه یجب أن یكون مسبب. الإدارةومن خلال هذه المادة یفهم أن رد 

:میعاد الطعن-رابعا

یخضع میعاد الطعن القضائي لإجراءات شكلیة ومواعید محددة لقبول الدعوى من قبل الجهة الإداریة 

دعوى  كما استوجب المشرع الجزائري أن یقدم التظلم الإداري في المیعاد القانوني لرفع،المختصة

الإلغاء.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في  حالة اللجوء إلى القضاء 829تطبق المادة كمبدأ عام

للمخاطب بالقرار دون رفع التظلم أمام الجهة المصدرة للقرار، ونستخلص من هذه المادة أنه یمكن

أشهر یبدأ سریانها من تاریخ نشر 4الإداري أن یرفع مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة خلال 

.)2(القرار الإداري

حددت مدة الطعن ،)3(قبل رفع الدعوى الإداريرفع التظلم المعني اللجوء إلىأما في حالة اختیار 

بالقرارالمعنيیجوز للشخص«:المدنیة والتي تنص علىالإجراءاتقانونمن 830مادة حسب نص ال

)1(
المرجع سابق.،19-15من قانون40المادة نظرأ-

)2(
، المرجع السابق.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 829أنظر المادة -

)3(
  ص ـــصــتخ،وقــقــتر في الحــــماســهادة الــــنیل شــرة لـذكـم،جزئةــتــة الــوني لرخصـانــام القــالنظ،مینةــزوز یســــت عــأی،حةــــأدرار فاتی-

ایة، ـــبج،یرةـــان مــعة عبد الرحمـجام،لوم السیاسیةــوق والعــیة الحقـــكل ،امــقانون العــم الـــقس،یمیةـلـــیئات الإقـهـــتلیة والـــات المحـــالجماع

 . 63ص ،2017
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في المادة تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه،بالقرار الإداري

  أعلاه. 829

بمثابة قرار بالرفض ویبدأ ،)2خلال شهرین (،المتظلم أمامها عن الردالإداریةبعد سكوت الجهة 

هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم.

،لتقدیم طعنه القضائي،)2یستفید المتظلم من أجل شهرین(،الإداریةوفي حالة سكوت الجهة 

) المشار الیه في الفقرة أعلاه.2الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین(

) من تاریخ تبلیغ 2(یبدأ سریان أجل شهرین،خلال الأجل الممنوح لهاالإداریةفي حالة رد الجهة 

  الرفض.

.)1(»و یرفق مع العریضة،بكل الوسائل المكتوبةالإداریةالتظلم أمام الجهة إیداعیثبت 

فتحدد  إدارياختار طالب شهادة التقسیم رفع تظلم  إذاومن خلال هذه المادة نستنتج انه في حالة ما 

:مواعید الطعن على النحو التالي 

الإداریةففي حالة سكوت الجهة ،الإداريمن تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار أشهر04حددت مدة 

ومن خلاله للمتظلم الحق في تقدیم طعنه ،أشهر فذلك یدل على رفض ذلك التظلم02عن الرد خلال 

بالرفض فان الإداریةفي حالة رد الجهة أما،من تاریخ انتهاء الشهرینتبدأالقضائي في اجل شهرین 

 أنیرفع طعنه القضائي مباشرة یجب  أنالمعني  أراد إذا أما،من تاریخ تبلیغ الرفضیبدأالقضائي الأجل

.الإداریةالمحكمة أماممن تاریخ التبلیغ بالقرار أشهر04یكون خلال 

:المختصةالقضائیة الجهة-خامسا

   ذه بهصدــه یقــنأیث ــــح،ضائيــــصاص القــوصا خاصة بالاختــمیر نصــالتعة و ــون التهیئــلم یتضمن قان

)1(
المرجع السابق.،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة830أنظر المادة -
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ر في المنازعات التي تعرض علیها ویعتبر شرط لأخیرة صلاحیة جهة قضائیة في النظبهذه ا

یعتبر شرط أساسي  إذ،الاتفاق على مخالفتها أوالاختصاص من النظام العام الذي لا یجوز مخالفتها 

.)1(وبغیابه ترفض الدعوى شكلا

الإداریة الجهات التي یكون لها من قانون الإجراءات المدنیة و 800وعلیه فقد حددت المادة 

.)2(المحاكم الإداریةالاختصاص في الفصل دعاوي الإلغاء المرفوعة أمام 

فان  صادرة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي مادام أن شهادة التقسیم  هومن خلال هذا فان

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة801الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة طبقا لنص المادة 

الفرع الثاني

  الإلغاءدعوى  سسأ

:عیب عدم الاختصاص -أولا

یجعل عیب عدم الاختصاص ،)3(إن وضوح اختصاص الجهة الإداریة المختصة بمنح شهادة التقسیم

غیر انه یمكن أن ینشب اعتداء جهة إداریة على جهة إداریة أخرى ومثال ذلك تسلیم ،نادر الحصول

بتسلیمها.الوالي لشهادة التقسیم إلا أن الأصل أن رئیس المجلس الشعبي البلدي هو الذي یختص 

،الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلديهیئتان:أما بالنسبة لنطاق الاختصاص الإقلیمي یعقد القانون 

قراراته لأنه مشوب بعیب عدم الاختصاص  إلغاءیتم ،حدها لنطاق اختصاصهأففي حالة تجاوز 

بلدیة أو بلدیات  إلىشهادة التقسیم فیمتد أثرها رئیس المجلس الشعبي البلدي ن یصدر أك ،المكاني

.)4(أخرى

)1(
بوبكر، منازعات العمران، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بزغیش-

.77، ص 2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

)2(
، المرجع السابق.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 800أنظر المادة -

)3(
المرجع السابق.،19-15من القانون 36،37أنظر المادة -

)4(
  .24ص  ،المرجع السابق،بزغیش بوبكر-
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بالتالي تلتزم الإدارة ،یكون القرار مشوبا بعیب الاختصاص إذا حدد المدة الزمنیة للشخص الإداري

.)1(لبطلان الزمانرا ظإلا سوف یلغى القرار نو  الطلب إیداعلتاریخ خلال الشهر الموالي وهيبهذه المدة 

:الإجراءاتعیب الشكل و -ثانیا

فلا  ،)2(یلعب ركن الشكل و الإجراءات في القرارات الإداریة دورا هاما في حمایة المصلحة العامة

  ألزمبل ،المتعلق بشهادة التقسیم في حدود اختصاصها ریكفي أن تصدر الجهة الإداریة القرا

وفي حالة مخالفة الإدارة لهذه ،في شكل معین ووفقا لإجراءات معینةالقانون زیادة على ذلك أن یصدر 

القاعدة یصبح القرار مشوب بعیب الشكل و الإجراءات .

یكمن في حالة عدم ،بشهادة التقسیملعیب مخالفة الشكل فیما یخص القرار المتعلق صورة  أهمو     

.)3(في حالة رفض هذه الشهادة الإدارةتعلیل 

شهادة التقسیم إصدارباعتبارها من التدابیر التي تسبق عملیة الإجراءاتبالنسبة لعیب مخالفة أما

وم تقو  ،و الموافقات الآراءقیام المصلحة المكلفة بتحضیر طلب هذه الشهادة بجمع إجبارالمتمثلة في و 

ینتج عنها الإجراءاتلم تحترم هذه  فإذا ،المصالح المعنیة بالمشروعباستشارة الشخصیات العمومیة و 

.)5(القرار إلغاء

:عیب مخالفة القانون-ثالثا

ویصبح بذلك مشوبا بعیب ،الإداریةالقرارات  محلیقصد بعیب مخالفة القانون العیب الذي یشوب

الــحكم  وــك هــتیجة ذلــنو  ،ةــالإداریران ـعمـت الـراراــطلان قــب ىـإلؤدي ــون مما یــواعد القانــقو  أحكامة ــمخالف

)1(
المرجع السابق.،19-15من القانون 38أنظر المادة -

)2(
  .509ص ،المرجع السابق،عوابدي عمار-

)3(
  .27ص ،من الفصل الأول،المبحث الثاني،من المطلب الثاني،د من التفاصیل راجع الفرع الرابعللمزی-

)4(
 .213ص ،المرجع السابق،اقلولي أولد رابح صافیة-
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.)1(بالإلغاء في دعوى الإلغاء

 الإدارةن ترفض أك ،قرار شهادة التقسیمبإصدارالمختصة الإداریةمن بین صور مخالفة الجهة و     

في حالة صدور قرار إداري  أو،الطلب استوفى جمیع الشروط المقررة قانونا أنبالرغم منح شهادة التقسیم 

بخصوص حالة منح شهادة التقسیم لا یشملها النص القانوني الذي صدرت القرار الإداري سواءا كان 

وبالتالي یصبح قرار الإدارة مشوبا بعیب مخالفة القانون مما یؤدي إلى إلغاء القرار له، تفسیرا أو تطبیقا

الذي تم إصداره. 

:عیب انعدام السبب-رابعا

عیب انعدام السبب هو من العیوب التي تشوب ركن السبب الذي یعتبر ركن من أركان القرار 

فیجب أن ،عیب انعدام السبب في حالة انعدام الوجود المادي للوقائع المادیة أو القانونیةویتمثل ،الإداري

لمادي أو الفعلي للوقائع منح شهادة التقسیم مبنیة على الوجود ا الإدارةتكون القرارات المتضمنة رفض 

فإذا ثبت ،مثال ذلك وجود العقار المراد تقسیمه یمس بالتراث الثقافي والتاریخي،القانونیة التي تفسر ذلك

.)2(إلغائهذلك اعتبر القرار غیر مشروع یستوجب 

الوقائع للقوانین التي إسنادفي  الإدارةكما یتحقق ركن الخطأ للتكییف القانوني للوقائع في خطأ 

عوضا (الملغى) 176-91وفقا للمرسوم التنفیذي رقم أحكام شهادة التقسیم  الإدارةكأن تطبق ،تحكمها

فائدة كذلك یتحقق ركن السبب حالة الخطأ في تقدیر مدى ،19-15أن تطبق أحكام المرسوم التنفیذي 

ملائم  إداريهذه الوقائع لاتخاذ قرار المختصة مدى أهمیةالإداریةوتقدیر السلطة ،أو خطورة الوقائع

البلدي منح شهادة رفض رئیس، أیضا یتحقق ذلك في حالة )3(فعالة لمواجهة هذه الوقائعوبصورة سلیمة و 

أن الطالب استوفى بالرغم،التقسیم على أساس عدم احترام الطالب لإجراءات الضروریة الواجب توفرها

، بالتالي یصبح عرضة للإلغاء. الإجراءاتجمیع الشروط و 

)1(
  .523ص ،المرجع السابق،عوابدي عمار-

)2(
  . 36ص ،المرجع السابق،بوبكربزغیش-

)3(
  .546ص ،المرجع السابق،عوابدي عمار-
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:عیب انحراف في استعمال السلطة-خامسا

نحراف في استعمال السلطة ویتحقق هذا العیب عند استعمال الاأیضا الدعوى على أساس تؤسس

المختصة امتیازات لتحقیق أهداف غیر تلك الأهداف التي منحت من أجل تحقیق الإداریةالسلطة 

أن یقوم رئیس المجلس المجلس:مثلا،. ومن أمثلة الانحراف في استعمال السلطة)1(المصلحة العامة

وذلك لتحقیق أهداف حب الطلب رغم عدم توفر الشروط القانونیة االشعبي البلدي بمنح شهادة التقسیم لص

شخصیة.

عیب الانحراف في استعمال السلطة یعتبر من أصعب العیوب لأنه یتضمن على عناصر شخصیة 

.)2(من طرف القاضي المختصوإثباتهوالتي تكمن في كیفیة اكتشافه ،لمصدره

الفرع الثالث

أثار دعوى الإلغاء

 أوالتي ترفع ضد القرارات المتضمنة شهادة التقسیم سواء كان ذلك بمنحها  الإلغاءیترتب عن دعوى 

الجهات أماموالحكم الابتدائي قابل للطعن ،نهائي أوصدور حكم قد یكون ابتدائي ،سحبها أو رفضها

 أو) أولاح شهادة التقسیم (قرار منبإلغاءسواء ،بالإلغاءقرار  أووعلیه قد یصدر القاضي حكم الأخرى

سحبها (ثالثا). إلغاء أوقرار رفض منحها(ثانیا)  إلغاءعلى 

:قرار منح شهادة التقسیم إلغاء أثار -أولا

وجدها تمس بالنظام  أو،قرار منح شهادة التقسیم منشوبة بعیب تجاوز السلطة أنتبین للقاضي  إذا    

القرار المانح لشهادة  إلغاءبحكم  الإدارين القاضي أف ،السكینة العمومیة) أو،العام (الصحة العامة

التقسیم.

)1(
  وق ــقـحـلیة الــام كـون العــقانــي الـف تیرـســماجـهادة الــیل شـــذكرة لنـم،یرـمـتعـیئة والــتـجال التهـابة في مــالرق اتـآلی،تركي الهام ـارة ـق-

.84ص ،2013-2012،تلمسان،بلقایدبكربو أ ،جامعة،العلوم السیاسیةو 

)2(
القاهرة، ،دار الفكر العربي،نظریة التعسف في استعمال السلطة(الانحراف بالسلطة)، الطبعة الثانیة،سلیمان محمد الطماوي-

.174، ص1966
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:أثار إلغاء قرار رفض منح شهادة التقسیم-ثانیا

مشوبة بعیب تجاوزیمكن للإدارة رفض منح شهادة التقسیم وإذا تبین للقاضي أن رفض الإدارة

جدیدة فیما یخص طلب شهادة بإجراءاتالقیام  إلىالمدعي مباشرة  أوبالتالي یلج،السلطة یلغى القرار

التقسیم.

،للإدارة أوامرلا یملك الصلاحیات في توجیه  الإداريالقاضي  إن إلى الإشارةوفي هذا الصدد تجدر 

له  وإنما،بمنح شهادة التقسیم الإدارة بإلزامباعتباره لا یتوفر على الوسائل القانونیة الكفیلة التي تسمح له 

  القرار. إلغاءفقط حق 

وهذا طبقا ،بمنح شهادة التقسیم لإدارةل أوامرتوجیه إمكانیةنجد انه منحت للقاضي أخرىومن جهة 

.)1(ث نجد منح هذا الحق للقاضيیالمدنیة حالإجراءاتمن قانون 978،979للمادتین 

:مشروع لشهادة التقسیمالالغیر  الإلغاء أوبالسحب  الإدارةقرار  إلغاء أثار-ثالثا

سحب شهادة التقسیم التي  أو إلغاءقرار  بإصدارالسلطات المختصة في مجال العمران أحیاناتقوم 

القاضي  أن لىإ ،تستوجب سحبها أنعلى  الإدارةالتي تقدرها أسبابوهذا یعود لعدة ،منحتهاإنو  تسبق

هذه  ن بمرورأشهر من تبلیغه للمعني لأ4لا یجوز لها سحب القرار الإداري بعد مرور  الإدارة أناستقر 

رور هذه المدة هو مساس فان إلغاء الإدارة للقرار أو سحبها بعد مبالتالي المدة یكتسب المستفید حق، و 

ونجد مثلا المساس تدلیس في الحصول على القرار،ت، وهذا كله ما لم یكن هناك غش و الحریابالحقوق و 

المساس  أومعدل  أومخطط شغل الأراضي جدید ضمن إدراجهاارتفاق تم  أو ،العمومیةبالأماكن

الشروط القانونیة سوف یقوم القاضي  إلغاء أولم یتضمن قرار السحب  إذالكن  ،بالمساحات الخضراء

.)2(بسبب عدم مشروعیتهبإبطاله الإداري

)1(
.71ص ،المرجع السابق،أیت عزوز یسمینة،أدرار فاتیحة-

)2(
  .87ص  ،المرجع السابق،بزغیش بوبكر-
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المطلب الثاني

دعوى التعویض

الجهة أمامالصفة والمصلحة أصحابالدعاوي القضائیة التي یحركها  أهمتعد دعوى التعویض من 

وتعتبر دعوى شخصیة ذاتیة یرفعها المتضرر للحصول على تعویض یتناسب مع ،القضائیة المختصة

دعوى التعویض هي الوسیلة  أنعملها وذلك باعتبار  أداءفي  الإدارة إهمالالضرر الذي لحق به بسبب 

كما تعتبر من دعاوي القضاء الكامل.،حیدة لجبر الضرر وحصول المتضرر على تعویضو ال

أعمالتطبیقا لحمایة الحقوق الفردیة في مواجهة الدعاوي قیمة و أكثرودعوى التعویض هي من 

.الإداریةالسلطات 

عوى دول ،)الأولدعوى التعویض یجب توفر مجموعة من الشروط المقررة قانونا لقبولها(الفرع لقبول

دعوى التعویض(الفرع الثالث).أثاروكذا  ،علیها (الفرع الثاني)تبنى أوجهالتعویض 

الأولالفرع 

شروط دعوى التعویض

ي ـــولك ،عویضــوى التــع دعــیرف أنسیم ـــهادة التقــشب علقــالمت الإدارةیمكن للشخص المتضرر من قرار 

الجهات القضائیة لابد من توافر وتحقیق الشروط المعینة لقبولها وهي شرط الصفة أمامتقبل هذه الدعوى 

شرط الاختصاص (ثالثا).،شرط المیعاد (ثانیا)،)أولاوالمصلحة (

:الصفة و المصلحة -أولا

لابد من توافر شرط الصفة ،باعتبارها دعوى قضائیةالإداریةالتعویض قبول دعوى لتطبیق و 

الدعوى طبقا أساسالمصلحة هي  أنبحیث ،من الدعاوي الشخصیةباعتبارها والمصلحة القانونیة 

ونيــقانــركز الــب المـصاحـتعني ــویض فــوى التعــفة في دعــالص اـأم،)1(»حةـصلـبدون مـوى ــلا دع«بدأــلم

)1(
،2013عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الاداریة (الإطار النظري للمنازعات الإداریة)، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،-

. 269ص 
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 أوالطاعن قد یكون هو المخاطب بقرار الشهادة  أن إلیهالإشارةوما تجدر ،)1(الحق الشخصي أوالذاتي 

شخص  لأيلا یجوز «:نهأ تنص علىوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 13الغیر فبالرجوع للمادة 

.)2(یقررها القانونمحتملة  أوالتقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة 

.ویضـــوى التعـــــدع أطرافتوفر الصفة و المصلحة في یشترط المشرع أننجد هذه المادة فباستقراء 

:المیعاد-ثانیا

عام تعتبر من النظام وكمبدأ،المیعاد من بین الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویضیعتبر شرط 

لا تتقادم لا تسقط و إنهاعوى التعویض غیر مقترنة بمیعاد محدد، بحیث  أن إلى ،العام ولا یجوز مخالفته

من133المنصوص علیه في المادة تخضع للتقادم الطویل و  يبالتالو ،)3(بسقوط الحق الذي تحمیه إلا

تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم وقوع العمل «الجزائري القانون المدني

.أي انه یبدأ میعاد التقادم من یوم وقوع الفعل الضار،)4(»الضار

:الاختصاص-ثالثا

الحصول على  إلىفان جمیع الدعاوي الرامیة الإداریةالمدنیةالإجراءاتمن قانون 800وفقا للمادة 

تختص بحكم قابل للاستئناف «نهأحیث تنص الإداریةالمحاكم  إلىیؤول الاختصاص فیها ،التعویض

المؤسسات العمومیة ذات إحدىو أالبلدیة أو الولایة  أو في جمیع القضایا التي تكون فیها الدولة

.)5(»طرفا فیهاالإداریةالصبغة 

:كذلك بالفصل فيالإداریةتختص المحاكم «نهأعلى  801وتنص المادة 

)1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، (دراسة تأصیلیة وتحلیلیة ومقارنة)، الطبعة الإداریةنظریة المسؤولیة عوابدي عمار،-

.314، ص 2003
)2(

المرجع السابق.،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13أنظر المادة -
)3(

.74ص ،المرجع السابق،أیت عزوز یسمینة،أدرار فاتیحة-
، المرجع السابق .58-75الأمرمن 133نظر المادة أ - )4(
)5(

المرجع السابق.،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800،801أنظر المادة -
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للقرارات الصادرة دعاوي إلغاء القرارات الإداریة والدعاوي التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة -1

  :عن

الولایة والمصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة،-

للبلدیة،الأخرىالإداریةالبلدیة والمصالح 

المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة،-

دعوى القضاء الكامل، -2

القواعد المخولة لها بموجب نصوص خاصة. -3

الجهة صفة ر عنالنظ ضبغ،الإداریةالمحكمة أمامدعوى التعویض ترفع  أن ىإل الإشارةوتجدر 

.)1(المصدرة لشهادة التقسیم

المتعلق بشهادة التقسیم محل الطعن من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي  الإداريصدر القرار  فإذا    

كان رئیس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة یكون  فإذا،من طبیعة تصرفهیتأكد أنلابد للقاضي 

كان رئیس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدیة یكون التعویض  إذا أماالدولة التعویض على عاتق 

.)2(على عاتق البلدیة 

الفرع الثاني 

دعوى التعویضأسس 

 أنهذه الدعوى حیث أساستوضیح  الآنشروط قبول دعوى التعویض یجب  إلىبعدما تطرقنا 

بتعویض  تلتزم أحیاناأنها إلا،)أولاتطبیقا للقواعد العامة(الخطأأساستقوم على الإداریةالمسؤولیة 

الضرر بدون وجود خطا منها (ثانیا).

)1(
مذكرة نیل ،الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري في مجال العمران (دراسة تطبیقیة في الجزائر)،میمةأ بومحداف-

-2015،الجزائر،تبسة ،جامعة العربي تبسي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،إداريتخصص قانون ،شهادة ماستر

  .73ص  2016
)2(

  .75ص ،المرجع السابق،أیت عزوز یسمینة،أدرار فاتیحة-
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:الخطأأساسعلى  الإداریةالمسؤولیة  -أولا

العلاقة  ،الضرر،الخطأ:أركانثلاثة توافر الخطأأساسعلى  الإداریةیستوجب لقیام المسؤولیة 

مباشر و  أكیدتسبب بضرر  إذافي حالة ما الخطأأساستقوم على الإداریةالسببیة وعلیه فان المسؤولیة 

السحب الغیر  الطلب أوالبث في تأجیل أوغیر مشروعة لأسبابكرفضها مثلا منح شهادة التقسیم 

ضرورة وجود علاقة وبالتالي فان ركن الخطأ هو الركن الرسمي لقیام المسؤولیة الإداریة مع ،مشروع

سببیة وركن الضرر وهذا ما سنحاول التعرض إلیه.

:الخطأ-1

إثباتولذلك وجب على رافع دعوى التعویض الإداریةلقیام المسؤولیة الأساسيهو الركن  الخطأ

حیث یقصد به الخطأتعریف  إلىومن خلال هذا سوف نتطرق ،التي تم الادعاء علیها الإدارةخطا 

.)1(الشخص لذلك إدراكعن سلوك الرجل المعتاد مع  فالانحرا

 أوویقصد به الفعل ألمرفقيالخطأله عدة صور والمتمثلة في الخطأركن  أن إلا الإشارةكما تجدر 

عن  رهو الذي یعبالشخصي و والخطأ،یفتهظو  أداءالنشاط الذي یصدر عن العون العمومي في حال 

.)2(نیته

عویض لصالح ــضي بتــكم القاــیح الإدارةالذي ترتكبه  طأــالخ أنین ـیتب،الخطأأنواعومن خلال تبیان 

.)3(الشخص المتضرر وتتحمل البلدیة المسؤولیة

:الضرر-2

نجد ركن الضرر الذي یتمثل في الضرر الذي ،الإداریةللمسؤولیةأساسيكركن  الخطأجانب  إلى    

جل أفقط من الخطأیكفي توفر ركن نه لاأحیث ،هللشخص الذي یمس حقا من حقوق الإدارةببه ست

بالتعویض ،یطالب الضرر بالشخص الذي بإلحاقالخطأیتسبب هذا  أنیجب  إذ الإدارةتقریر مسؤولیة 

)1(
  .75ص  ،المرجع السابق،میمةأ بومحداف-

.76ص ،المرجع السابق،أیت عزوز یسمینة،إدرار فاتیحة-)2(
.75،76 ص ص ،المرجع السابق،میمةأ بومحداف-)3(
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أساسمهما یكون و  ،)1(تعویض أيالذي یولد ضررا لا یمنح الحق للشخص اقتضاء الخطأ أن إذ

على المتضرر إثباتهیتوقف على وجود الضرر والذي یقع عبئ الأخیرةفان قیام هذه  الإدارةمسؤولیة 

.)2(»لا مسؤولیة بدون ضرر«القائلللمبدأوهذا وفقا 

:یعوض لكن بتوفر شروط معینةالخطأأساسعلى  الإداریةبالتالي فان الضرر في المسؤولیة 

یتم تحقق الضرر بوقوعه و  أن أين یكون الضرر حقیقیا أ هیكون الضرر محققا ویقصد ب أن– 1

.إثباته

الخطأیكون ناتجا عن  أنیكون الضرر دائما و  أنالضرر ثابتا مباشر ومؤكد نقصد به یكون  أن– 2

بطریقة مباشرة.

مصلحة مالیة. أویكون الضرر مادیا ونقصد به عندما یصب الشخص في حق  أن- 3

الضرر حصل على حق  أنیبین  أنعلى طالب شهادة التقسیم  أيیمس الضرر حقا مشروعا  أن- 4

مشروع.

:العلاقة السببیة-3

هو السبب المباشر للضرر سواء  للإدارةیكون الفعل المنسوب  أنیكفي الإداریةالمسؤولیة لإقامة

لمالع فالعلاقة السببیة بین ،الضررو  الخطأهناك علاقة سببیة بین  أن أي الخطأأساسكان على 

.)3(خص المضرورالضرر ضروریة لتعویض الشالضار و 

بالتعویض وهذا  الإدارةالعلاقة السببیة تعد شرطا من شروط قیام مسؤولیة  أنومن خلال هذا نستنتج 

كانت هناك علاقة إذاتتحمل التعویض  الإدارةوبالتالي فان ،من القانون المدني124حسب المادة 

.)4(مباشرة بین الخطأ والضرر

)1(
.81، ص السابقبومحداف أمیمة، المرجع -

)2(
.147بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -

)3(
  .83ص  ،المرجع نفسه،میمةأ بومحداف-

)4(
من قانون المدني المرجع السابق.124ظر المادة أن-
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:المسؤولیة بدون خطا-ثانیا

أساسفان المسؤولیة یمكن أن تقوم بدون خطا أي على ،خلافا للمسؤولیة الداریة على أساس الخطأ

یثبت العلاقة السببیة  أنحیث یكفي لتعویض الشخص المضرور ،الإدارةخطا إثباتبدون  أيالمخاطر 

للتعویض عن الضرر رغم عدم اقترافها  الإدارةوعلیه تتدخل ،)1(أصابهالضرر الذي و  الإدارةبین نشاط 

تقرر   الإدارةمسؤولیة  أنومن خلال هذا یفهم ،الإدارةهذا ضمانا لحمایة المتضرر من تصرفات و  للخطأ

.)2(إداريلكونها سلطة ضبط لم ترتكب خطا إذا أونتیجة عدم تدخلها الإضرارعن تعویض 

،للمواصفات المطلوبةالأشغالمراقبة لمطابقة بإجراءملزمة  الإدارة أنوبصفة عامة یمكن القول 

أنها إلاأ خط أيارتكاب  أومخالفة مباشرة  أين لم ترتكب أو  ،وفي حالة عدم قیامها بذلك تكون مسؤولة 

.)3(ضرر بشخص ماإذا ألحقتتقوم بالتعویض في حالة ما 

الفرع الثالث

دعوى التعویضأثار

سوف نقوم الإداریةالمسؤولیة أسس لىالشروط الشكلیة لرفع دعوى التعویض وا إلىبعدما تطرقنا 

رفض التعویض(ثانیا).و  ،)أولاالناتجة عن دعوى التعویض التي تتمثل في تقریر التعویض(الآثاربتحدید

:تقریر التعویض :أولا

فیدرسالضرر الناتج عن نشاط الإدارة أو عن خطئها، إلى یمه للتعویض ـــینظر القاضي أثناء تقی

ضرور، ـــــق بالمــــاملة عن الضرر اللاحــة الإدارة الكــسؤولیـــرار ثم یقرر مــــذه الأضــــــــــضي الإداري هــالقا

  رور.ـــضــعوض المــییئة للإدارة وهناـــطـــؤولیة غیر الخــاب الخطأ، وذلك في إطار المســیــة غــالــي حــو فــول

)1(
  .57ص  ،المرجع السابق،مجدوب حدة،دیلیةأ ایدري-

)2(
.77ص  ،المرجع السابق،أیت عزوز یسمینة،أدرار فاتیحة-

)3(
  .115ص  ،المرجع السابق،شریدي یاسمین-
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 أنطالب شهادة التقسیم منحت له الشهادة بناء على وثائق مزورة دون  أنتبین للقاضي  إذالكن     

وبالتالي یوزع القاضي المسؤولیة بین طالب ،الإدارةفیقرر تخفیف المسؤولیة عن ،من هذه الوثائقتتأكد

.)1(الشهادة و الجهة الملزمة للشهادة

:رفض التعویض-ثانیا

 وعلاقة  مؤسسة أي لم یثبت الطاعن وجود خطا وضرررفض القاضي الدعوى أولا إذا كانت غیری

بإعفاء القاضيیقوم سيء النیة للقاضي الإداري أن طالب شهادة التقسیمففي حالة ما إذا تبینسببیة

یأتي دور القاضي وهناوعلیه فلا یعوض ولا تخفف نسبة التعویض،الإدارة من المسؤولیة إعفاء كاملا

شهادة التقسیم سيء النیة أم لا.حسب قناعته هل كان طالب

الضرر ناتج عن فعل الشخص المضرور ولیس  أنثبت  إذاكما ترفض دعوى التعویض في حالة ما 

ساهمت  إذا إلامن مسؤولیتها  الإدارةنه لا تعفى أ إلا ،من مسؤولیتها الإدارةوهنا تعفى  الإدارةعن فعل 

تقدر حسب تحمل المسؤولیة و  الإدارةهنا یتوجب على ،بخطئها مع القوة القاهرة بتزاید الضرر الإدارة

.)2(التي لحقتهاالأضرارجسامة 

)1(
.78ص  ،المرجع السابق،أیت عزوز یسمینة،أدرار فاتیحة-

)2(
.85ص  ،المرجع السابق،میمةأبومحداف -
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المبحث الثاني

الجزائيرقابة القاضي 

حیث أن القانون یعاقب ،قواعد التهیئة والتعمیر مسؤولیة جزائیة بالنسبة للمخالفینینشأ عن مخالفة 

إخلالالاتفاق على ما یخالفها وكل مخالفتها أو النظام العام ولا یجوز قد تخل بجرائم لأنها تعتبر علیها 

هي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة لا بجزاء و متعلقة بقواعدها یعد جریمة یعاقب علیها، لأنها 

جل ضمان أوطبقا إلى هذه القاعدة یظهر دور القاضي الجزائي في فرض عقوبات من ،المصلحة الفردیة

وكذا ضمان حمایة المصلحة العامة والتي تتمثل في حمایة الحیاة وسلامة ،احترام قواعد التهیئة والتعمیر

المشرع الجزائري مجموعة من القوانین الجدیدة التي حاول فیها حصر صدر أالأفراد وعلى هذا الأساس 

لقاضي الجزائي دور مهم وكبیر في ردع جرائم شهادة التقسیم لوعلیه فان ،جالالمرتكبة في الم مالجرائ

المنصوص علیها في قانون التعمیر وعلى هذا الأساس سوف نتطرق إلى الجرائم الخاصة بشهادة 

(المطلب الثاني).وطرق معاینتها والعقوبات المقررة،ول)التقسیم(المطلب الأ

المطلب الأول

طبیعة جرائم شهادة التقسیم

نه لم یكن ـأرغم أن المشرع الجزائري قد أولى اهتمام كبیرا فیما یخص قواعد وأحكام التعمیر، إلا 

سنتطرق إلى الجرائم المتعلقة كافیا للوقوف في وجه الجرائم التي ترتكب في حق هذه الأخیرة، لذلك 

بشهادة التقسیم (الفرع الأول)، ثم نقوم بدراسة تكییفها القانوني (الفرع الثاني)، وتساعد عملیة تحدید 

الطبیعة القانونیة لهذه الجرائم في تبیان نطاق المسؤولیة الجزائیة في هذا المجال (الفرع الثالث) .
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الفرع الأول

جرائم شهادة التقسیم

قام المشرع الجزائري باستحداث شهادة التقسیم والتي تهدف بدورها إلى ضمان احترام النشاط 

فبالنظر للطابع الإلزامي الذي تتمیز به هذه الشهادة، فان الإخلال بالقواعد المنظمة لها یعتبر ،العمراني

ثلة في جریمة تقسیم ملكیة المتمالجرائم الماسة بشهادة التقسیم و جریمة وعلیه سوف نتطرق إلى أهم 

وجریمة عدم مطابقة أشغال التقسیم لشهادة ،عقاریة مبنیة دون الحصول على شهادة التقسیم (أولا)

التقسیم (ثانیا).

:جریمة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة دون الحصول على شهادة التقسیم -أولا 

فذلك  ،كل أشغال تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة دون الحصول على شهادة التقسیمتعتبر مخالفة عمرانیة

كما ینطبق كذلك الشروع في عملیة تقسیم ،29-90من قانون 59یعتبر إخلال بالتزام لمقتضیات المادة 

حیث ،سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغها3وذلك بمرور ،ملكیة عقاریة مبنیة بشهادة منتهیة الصلاحیة

.(1)بر في هذه الحالة قرار منح شهادة التقسیم لاغیایعت

:جریمة عدم مطابقة أشغال التقسیم لشهادة التقسیم-ثانیا

تجاهل الالتزامات المفروضة على صاحب شهادة التقسیم إلى عدم تطابق الأشغال المنجزة مع یؤدي

توقع شهادة التقسیم التزامات ،التصامیم والمخططات التي منحت بموجبها شهادة التقسیم فیعتبر جریمة

تصامیم وذلك بأن تكون أشغال التقسیم مطابقة لل،على عاتق مالك العقار المبني المراد تقسیمه

.(2)والمخططات التي منحت بموجب الشهادة وإذا كانت عكس ذلك یعتبر مخالفة

)1(
.المرجع السابق،19-15من المرسوم التنفیذي 38أنظر المادة -

)2(
  .214ص  ،المرجع السابق،اقلولي أولد رابح صافیة-
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الفرع الثاني

التكییف القانوني

فانه یمكن ،بما أن المشرع الجزائري لم یقدم لنا بوضوح الطبیعة القانونیة لجرائم شهادة التقسیم

فیمكن تحدید طبیعتها بالنظر إلى ،استنباطها من خلال مختلف الآراء الفقهیة والاجتهادات القضائیة

د أغلبهم یكیف شهادة التقسیم ونج،إذ یمكن تكییف جرائم شهادة التقسیم على أنها مخالفة (أولا)،جسامتها

كما یكیفون على أنها من الجرائم السلبیة ،ومن الجرائم المادیة العمدیة (ثالثا)،على أنها وقتیة (ثانیا)

(رابعا).

:جرائم شهادة التقسیم هي مخالفة -أولا

ومحور دراستنا هي ،بالنظر لجسامتها النسبیة إلى جنایات وجنح ومخالفاتتقسم الجرائم بصفة عامة

ɯ :«على أن 29-90من القانون رقم 59شهادة التقسیم، حیث نصت المادة  ɨȸ Ȗعقار مبني لمالك

.»وبطلب منه شهادة التقسیم عندما یزمع تقسیمه إلى قسمین أو عدة أقسام

بین تعتبر شهادة التقسیم وثیقة ت:«على أنه19-15من المرسوم التنفیذي 33ووفقا لنص المادة 

.»قسمین أو عدة أقسام  إلىشروط وإمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة 

حیث أنه في حالة قیام بأشغال التقسیم غیر مطابقة للشهادة لما ورد فیها فیتم المساس به وتوقع 

تكون أشغال التقسیم مطابقة  أنالتزامات على عاتق مالك العقار المبني المراد تقسیمه بحیث أنه یجب 

للتصامیم والمخططات التي منحت بموجبها شهادة التقسیم وعلیه فان الأشغال المنجزة مع هذه التصامیم 

.)1(یعتبر مخالفة

من 77وبالتالي یعاقب على جریمة قیام بأشغال التقسیم غیر مطابقة للشهادة وذلك طبقا للمادة 

.)2(29-90القانون 

)1(
تخصص قانون ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر،فروج بریزة،اهامي مریمبر -

ص ص ،2016-2015،بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع القانون العام،الجماعات الإقلیمیة

44،69.
)2(

المرجع السابق.،29-90من قانون 77المادة أنظر-
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:جرائم شهادة التقسیم من الجرائم الوقتیة المتتابعة-ثانیا

وینتهي بارتكاب الفعل ،الجرائم الوقتیة هي التي یتضمن ركنها المادي نشاطا یقع في وقت معین

حیث نجد ،المجرم سواء كان هذا الفعل ایجابیا أو سلبیا وتدخل جرائم شهادة التقسیم ضمن هذه الفئة

جریمة عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التي تفرضها شهادة التقسیم هي جریمة وقتیة لأن عمل الجاني 

فیها یكون في وقت محدد بمجرد ارتكابه.

فهي تعتبر جریمة ،ئم شهادة التقسیم من الجرائم المتتابعة لأنها تتمیز بتكرار الأفعالوتعتبر جرا

.)1(واحدة لذلك كیفت شهادة التقسیم بأنها جریمة وقتیة متتابعة الأفعال تنتهي بانتهاء أعمال البناء

:جرائم شهادة القسیم من الجرائم العمدیة-ثالثا 

ب القانون فیها توافر القصد الجنائي ویطبق ذلك على جرائم شهادة الجرائم العمدیة هي التي یتطل

لأن عمل الجاني فیها یتمثل في تقسیم العقار قبل حصوله على شهادة ،التقسیم فتعتبر جرائم عمدیة

حیث یكتفي لقیام الجریمة تحقیق عناصرها سواء في الشروع ،التقسیم من الجهة الإداریة المختصة

.)2(بالتقسیم دون شهادة أو من التقسیم غیر مطابق لمواصفات الشهادة

:جرائم شهادة التقسیم من الجرائم السلبیة-رابعا

حیث أن جرائم شهادة،یقصد بالجرائم السلبیة امتناع الجاني عن القیام بعمل ینهي عنه القانون

التقسیم تعتبر جرائم سلبیة لأن عمل الجاني فیها یتمثل في عدم تقدیم طلب الحصول على الشهادة وكذا 

.)3(في حالة الامتناع عن مطابقة المواصفات التي تفرضها شهادة التقسیم

)1(
  .196ص  ،المرجع السابق،بزغیش بوبكر-

)2(
  .26ص ،2002،الإسكندریة،المعارفمنشآت،جرائم المباني،محمد المنجي-

)3(
  .197ص  ،المرجع السابق،بزغیش بوبكر-
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الفرع الثالث

تحدید نطاق المسؤولیة الجزائیة

وتختلف المسؤولیة من ،نائیة على كل شخص مخالف لأحكام شهادة التقسیمتقع المسؤولیة الج

المشرع الجزائري قد وسع أخر وذلك حسب درجة الجرم المرتكب. ومن خلال هذا نجد أن شخص إلى

وانطلاقا من هذا سوف نقوم بتحدید ،من رقعة المسؤولین جزائیا عن هذه الجرائم بهدف زیادة الردع

والأشخاص المكلفین بتنفیذ الأشغال (ثانیا).،المسؤولین وهم مالك العقار(أولا)

:مالك العقار -أولا

یقع على مالك الأرض باعتباره صاحب إن المبدأ هو أن واجب الحصول على شهادة التقسیم

بالتالي یعتبر مالك العقار ،حیث أن هذا الأخیر هو الذي یحوز على شهادة ملكیة العقار،المشروع

.)1(المسؤول الأول عن الأشغال المقامة بصفة غیر مشروعة

:الأشخاص المكلفین بتنفیذ الأشغال-ثانیا 

:المهندس المعماري والمقاول-1

والمقاول یقع على مالك الأرض أما المهندس ل على الشهادةا سابقا أن الأصل في الحصو كما قلن

إلا أنه نجد أن المشرع قد جعل لكل من المهندسین ،)2(فهما یقومان بدور مادي في عمل البناء والتقسیم

فعمل المقاول یتمثل في تحویل التصامیم الهندسیة ،المعماریین أو المقاولین المسؤولین عن تنفیذ الأشغال

یخص  اأما فیم،إلى بناء قائم لكن قد یرتكب أثناء قیامه بالتزاماته مخالفات تعرضه للمسائلة الجزائیة

المهندس المعماري فتنحصر الأخطاء التي یمكن أن یرتكبها في الخطأ المادي والخطأ الفني ویتمثل في 

والحذر والإخلال بالقواعد العلمیة والفعلیة.الإخلال بواجب الحیطة 

)1(
  .125ص  ،المرجع السابق،قارة تركي الهام-

)2(
المنازعات العادیة في مجال العمران (القضاء الكامل) أمام القضاء الجزائي (مخالفات التعمیر) ،بن نجاعي نوال ریمة-

  .411ص  ،2013،سكرةـــب،ضرــــعة محمد خیــــیة جامــلوم السیاســـلیة الحقوق والعــك ،ریبيــــعدد تج،اتـــحریـــقوق والـــجلة الحـــم
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الفاعل إلا أنهما یساعدان،وبذلك فان كل من المقاول والمهندس لیسوا فاعلین أصلیین لهذه الجرائم

الأصلي على تحقیق الركن المادي.

المطلب الثاني

المتابعة القضائیة

باسم المجتمع ،المتابعة القضائیة أنها مجموعة من الإجراءات المباشرة أمام القضاءتعرف 

لمكافحة جرائم شهادة التقسیم ،ولمصلحته لتأكید من وجود الجریمة من أجل توقیع العقوبات المقررة قانونا

كافحة هذه وذلك لحمایة النظام العام العمراني. هكذا أخذ المشرع الجزائري بفكرة العمل من أجل م

ویتولد عن ،وذلك من خلال تكریس ضبطیة خاصة لمعاینة جرائم هذه الشهادة (الفرع الأول)،المخالفات

والتي تتم بتحریك الدعوى العمومیة (الفرع ،انتهاك الأشخاص لقواعد التهیئة والتعمیر متابعة قضائیة

ضي الجزائي عقوبات قضائیة لمرتكبي ولردع وقمع الجرائم المتعلقة بشهادة التقسیم فرض القا،الثاني)

هذه الجرائم (الفرع الثالث).

الفرع الأول

معاینة الجرائم

فحدد المشرع الجزائري الأشخاص المؤهلین ،تهدف معاینة الجرائم إلى الحفاظ على النظام العام

ومنح لهم سلطات خاصة(ثانیا).،لمعاینة هذه الجرائم (أولا)

:ین لمعاینة جرائم العمرانشخاص المؤهلالأ -أولا 

دفع  ،نظرا لضرورة خلق مجال عمراني سلیم من كل أشكال المخالفات لضوابط وقوانین التعمیر

المشرع إلى التوسیع من دائرة المكلفین بها حتى یتمكنوا من السیطرة على ظاهرة التعدي على أنظمة 

التعمیر والتشریعات المتعلقة بها.
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:الشعبي البلديرئیس المجلس -1

إن دور رئیس المجلس الشعبي البلدي لا یقتصر دوره على منح مختلف شهادات التعمیر من بینها 

بل اعتبره المشرع الجزائري أول شخص ،شهادة التقسیم محور دراستنا ومراقبة كل بناء مقام في بلدیة

یتضح أن عملیة ،المعدل والمتمم29-90أوكلت له مهمة القیام بمعاینة البنایات وذلك طبقا للقانون 

الرقابة إلزامیة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي ذلك بزیارته للبنایات طور الانجاز و القیام 

.)1(بالمعاینات التي یراها ضروریة

نجد أنها بینت الاختصاصات 11-10من قانون البلدیة 94/05إلى نص المادة وبالرجوع

من خلال تأكید اختصاصه في السهر على ،الضبطیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران

.)2(احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر

:أعوان البحث والتقصي عن جرائم العمران-2

:أعوان البحث والتقصي في ظل قانون الإجراءات الجزائیة- أ

نجد أن الأعوان المؤهلین قانونا للقیام بالبحث ومعاینة ،155-66من قانون15باستقراء المادة 

:كالتالي،جرائم العمران بصفة عامة

:یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة كل من

ذو الرتب ،ضباط الشرطة،محافظو الشرطة،ضباط الدرك الوطني،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

والذین تم تعیینهم ،سنوات على الأقل03في سلك الدلرك اورجال الدرك الذین أمضو ،في الدرك الوطني

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.

وعینوا بموجب قرار ،سنوات على الأقل03وا في خدمتهم بهذه الصفة مفتشو الأمن الوطني الذین قض-

صة.ـجنة خاـــــقة لـــــلیة بعد موافــلیة والجماعات المحـــعدل ووزیر الداخـــرك صادر عن وزیر الــمشت

)1(
.231ص ،المرجع السابق،بزغیش بوبكر-

)2(
.2011لسنة ،16عدد  ،ج ر ج ج ،یتعلق بالبلدیة،2011جویلیة03مؤرخ في ،10-11من قانون 94/5المادة -
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والذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك عن ،ضباط وضباط الصف التابعون للأمن العسكري-

.)1(وزیر الدفاع ووزیر العدل

:من قانون الإجراءات الجزائیة فهم19أما بالنسبة لأعوان الشرطة القضائیة فحسب المادة 

ورجال ،موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني،الضبط القضائي أعوان-

.)2(ومستخدمو الأمن العسكري الذین لیسو لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة،الدرك

:المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90أعوان البحث والتقصي في ظل قانون  -ب

-90مكرر من القانون 76زائیة جاءت المادة الإجراءات الجإلى الأعوان المذكورة في قانون إضافة

:بفئة أخرى لمعاینة جرائم التهیئة والتعمیر وهم كالتالي29

مفتشي التعمیر .-

أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر.-

موظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة.-

:المؤهلون بتأدیة الیمین أمام رئیس المحكمة المختصةوألزم المشرع الموظفون

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات ˝

.)3(˝التي تفرضها علي

:55-06المرسوم التنفیذيأعوان البحث والتقصي في ظل  -ج

02أتت المادة ،وضباط وأعوان الشرطة القضائیةإلى اختصاص رئیس مجلس الشعبي البلديإضافة

بأكثر من التفاصیل لتوسع من قائمة الأشخاص المؤهلین لمعاینة 55-06من المرسوم التنفیذي 

:ویتعلق الأمر لكل من،المخالفات

.241-09تم تعیینهم طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم ،مفتشو التعمیر-

)1(
،48ج ر ج ج عدد  ،یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966جوان 08مؤرخ في ،155-66من الأمر رقم 15المادة -

(معدل ومتمم). ،1966لسنة 

)2(
المرجع السابق.،من قانون الإجراءات الجزائیة19أنظر المادة -

)3(
المرجع السابق.،29-90مكرر من قانون 76أنظر المادة -
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:من بین نالمستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران، ویعینو -

رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین (في الهندسة المدنیة).-

) على الأقل 02المعماریین الرئیسیین والمهندسین(في الهندسة المدنیة) ذوي خبرة سنتین (المهندسین-

في میدان التعمیر.

سنوات على الأقل في میدان التعمیر.03المهندسین التطبیقیین (في البناء) ذوي خبرة -

قائمة اسمیة صادرة فانه یتم تعیین هؤلاء المستخدمین عن طریق55-06وطبقا للمرسوم التنفیذي 

:بقرار من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح من

مدیر التعمیر والبناء للولایة فیما یخص الأعوان الذین یمارسون عملهم بالإدارة المحلیة التابعة -

لوزارة السكن والعمران.

عملهم بمصالح رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للأعوان الذین یمارسون-

التعمیر التابعة للبلدیة. 

یؤدي هؤلاء الموظفون قبل البدایة في مهامهم الیمین القانونیة أمام رئیس المحكمة المختصة 

.)1(إقلیمیا

:السلطات المخولة للأشخاص المؤهلین-ثانیا

:تتجلى أهم السلطات المخولة للأشخاص المؤهلین لمعاینة الجرائم في

:تحضیر محاضر المعاینةسلطة–1

یقوم ،عندما تتم معاینة الأشغال وتبین أنها انتهكت الأحكام المنصوص علیها في قوانین العمران

العون بتحریر محاضر معاینة هذه المخالفة باعتبار هذا الأخیر عمودها الفقري على ضوئها تتم 

.)2(المتابعة

، المرجع السابق. 55-06من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -)1(

)2(
  .235ص  ،المرجع السابق،بزغیش بوبكر-
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وكذا التصریحات التي تلقاها العون ،ویتضمن هذا المحضر وقائع المخالفة و یبین بالتدقیق نوعها

وفي حالة رفض التوقیع من ،من المخالفة ثم یوقع محضر المعاینة من قبل العون المؤهل و المخالف

قبل هذا الأخیر یسجل ذلك في المحضر وذلك في كل الحالات یبقى المحضر صحیحا إلى أن یثبت 

.)3(العكس

:استعمال القوة العمومیة–2

تسهیل مهمة قیام الأعوان المؤهلین بمعاینة الجرائم على أحسن وجه والمحافظة على جلأمن 

وضع المشرع الجزائري حمایة خاصة للأعوان المؤهلین.،)1(سلامتهم

تحمي الدولة الأعوان «على انه55-06من المرسوم التنفیذي 13وأكدت على هذه الحمایة المادة 

التي یمكن أن ،هم من أشكال الضغوط أو التدخل مهما كانت طبیعتهاالمؤهلین أثناء ممارسة مهنت

.)2(»تخل بالقیام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهم 

بالقوة العمومیة من اجل إیقاف الأعوان المخالفة وهي ضمانة  ةحیث تتضمن هذه الحمایة الاستعان

لتدعیم مهام 05-04قانون 1مكرر76جدیدة أضافها المشرع الجزائري في التعدیل الجدید في المادة 

.)3(الأعوان

لا یمكن أن تتم إلا عن طریق ،وفي الأخیر یتضح لنا آن الرقابة التي یباشرها الأعوان على المباني

أدوات الرقابة في مجال العمران فتسهل لهم الطریق لإثبات المخالفات التي یتقصونها.

)3(
المرجع السابق.،29-90من قانون 2/1،2،3مكرر76أنظر المادة -

)1(
.84،85ص ص  ،المرجع السابق،شریدي یاسمین-

)2(
المرجع السابق.،55-06من المرسوم التنفیذي 13أنظر المادة -

)3(
المرجع السابق،29-90من القانون 1مكرر76المادة  رأنظ-
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الفرع الثاني

تحریك الدعوى العمومیة

أو عن طریق ،تم تحریك الدعوى العمومیة في مخالفات شهادة التقسیم من طرف النیابة العامة (أولا)

الادعاء المدني المباشر(ثانیا).

:العامةتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة  -أولا

ویتم تحریر ،جة عن جرائم العمرانــالفات الناتــمومیة بسبب المخــوى العــالدعامة أن تحرك ــللنیابة الع

،)1(وتعتبر أهم وسیلة لتحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة،هذه المحاضر من قبل الأعوان المؤهلین

مدة إرسال المحضر إلى وكیل الجمهوریة والتي 55-06من المرسوم التنفیذي 18ولقد جاء في المادة 

.)2(29-90وهذا یمس الجرائم المنصوص علیها في القانون ،ساعة72لا تتعدى 

:تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المدني المباشر-ثانیا

فنجد أن للمتضرر الحق في ،دني الحق في تحریك الدعوى العمومیةمنح المشرع الجزائري للادعاء الم

من قانون الإجراءات الجزائیة  1فقرة  2ذلك جراء الضرر الذي أصابه من الجریمة وهذا ما أكدته المادة 

یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناتج في جنایة :«التي تنص على ما یلي

.)3(»كل من إصابة شخصا ضرر مباشر یتسبب عن الجریمة،لفةأو جنحة أو مخا

وعلیه فان الشخص المتضرر یمكن له الادعاء أمام القاضي الجزائي وبطلب منه یتم الحكم له 

بالتعویض عن الأضرار التي تحققت من جراء ذلك.

)1(
  412ص ،المرجع السابق،بن نجاعي نوال ریمة-

)2(
الرجع السابق.،55-06من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة -

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري اتبع نفس نهج المشرع الفرنسي الذي یلزم الإدارة عند معاینتها للمخالفة بأن ترسل نسخة من -

من 18ؤخرا و ذلك طبقا لنص المادة في حین أن المشرع الجزائري لم یلزمها بذلك الا م،محضر المعاینة إلى النیابة العامة

المرسوم سالف الذكر.

)3(
المرجع السابق.،من قانون الإجراءات الجزائیة01/02أنظر المادة -
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یمكن لكل جمعیة تشكلت بصفة«من قانون التهیئة و التعمیر التي تنص 74كما نجد أیضا المادة 

تنوي بموجب قانونها الأساسیان تعمل من اجل تهیئة ایطار الحیاة وحمایة المحیط أن تطالب ،قانونیة

بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال 

.)1(»التهیئة والتعمیر

خلال هذه المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري منح للجمعیات حق التأسیس كطرف مدني أمام من

القضاء الجزائي. 

الفرع الثالث

الحكم بالعقوبات الجزائیة

قر المشرع الجزائري مجموعة من العقوبات الجزائیة على طالبي شهادة التقسیم وذلك في حالة عدم أ    

حیث تطبق على مرتكبي المخالفة عقوبات سواء ،یفرضها قانون التهیئة والتعمیراحترام القواعد التي 

بحیث تختلف العقوبات المقررة على المخالفات العمرانیة باختلاف ،كانت غرامات مالیة أو عقوبة الحبس

دج  3.000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین «29-90من قانون 77جسام الجرم المرتكب وحسب المادة 

دج عن تنفیذ أشغال أو استعمال ارض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانون و  300.000و

التنظیمات المتخذة أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها.

یمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود إلى المخالفة و یمكن الحكم أیضا 

لسابقتین ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من بالعقوبات المنصوص علیها في الفقرتین ا

الأشغال أو المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین على تنفیذ الأشغال 

»المذكورة

عام ینطبق على كل إخلال بالالتزامات التي یفرضها قانون التعمیر إلا أن هذه المادة جاءت بحكم 

الحصول على شهادة التقسیم أو احترام المواصفات والالتزامات المفروضة في الشهادةمن بینها ضرورة 

)1(
- ADJA Djilali,DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme,op. cit, P, 198.
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.)1(في حالة منحها

)1(
المرجع السابق.،29-90من القانون 77أنظر المادة -
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خاتمة

كبیرة،  وهذا ما أهمیةلها  أعطىنخلص مما سبق دراسته عن شهادة التقسیم أن المشرع الجزائري 

أكده من خلال النصوص القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة والتي تهدف إلى 

على النظام العام العمراني. الحفاظ

التعمیر لا یمكن لأي فرد القیام بأي عملیة تقسیم لملكیة أما بالنسبة للوسائل القانونیة المتعلقة ب

عقاریة دون حصوله على شهادة مسبقة، فقد شدد المشرع الجزائري في إجراءات منح شهادة التقسیم فلا 

المتمثلة في رئیس المجلس تسلم إلا بعد تقدیم الطلب من المعني بالأمر إلى الجهة الإداریة المختصة

استه لمدى استیفائه للشروط القانونیة وتطابقها مع أحكام شهادة التقسیم.الشعبي  البلدي ودر 

وبعد القیام بكل التحقیقات والتي تخص طلب هذه الشهادة واستشارة الجهات الإداریة المختصة للرد 

قرار منح على الطالب سواء بالمنح أو الرفض أو السكوت على منح شهادة التقسیم، وفي حالة صدور 

لشهادة یترتب عنها عدة أثار سواء كان للمستفید منها أو للإدارة و یجب التقید بها .هذه ا

باعتبار أن شهادة التقسیم هي قرار إداري فیحق لكل متضرر من القرارات الصادرة عن الجهة 

، اللجوء للقاضي الإداري من اجل إلغائه أو للحصول على التعویض.المختصة بتسلیم هذه الشهادة

مسؤولیة جزائیة على المخالفین الذین لم یقوموا بمطابقة یترتب عن كل انتهاك لأحكام شهادة التقسیم

أشغال التقسیم لشهادة التقسیم أو لم یطلب من الإدارة المعنیة الشهادة المطلوبة باعتبارها جرائم یعاقب 

العقوبات  فتنحصر في علیها القانون ویلعب القاضي الجزائي دور فعال من خلال فرضه لجملة من

الغرامات المالیة والحبس وفي حالة العود تضعف العقوبة.

ولردع هذه الجرائم قام المشرع الجزائري بتعین أشخاص وأعوان مكلفین خصیصا بالمعاینة والبحث 

شهادة التقسیم ومنحت لهم سلطات لتسهیل مهامهم.والتحري والتقصي في جرائم 

:ا إلى النتائج و الاقتراحات التالیةو في الأخیر توصلن

تقصیر المشرع في منح تعریف شامل ومفصل لشهادة التقسیم.-

رئیس المجلس الشعبي البلدي هو السلطة الوحیدة التي منحت لها مهمة تسلیم شهادة التقسیم.-

المشرع بتبلیغ شهادة التقسیم  إلزام ،یتم تحضیر شهادة التقسیم على مستوى الشباك الوحید للبلدیة-

الطلب. إیداعلتاریخ خلال الشهر الموالي   

التي حددت بمدة ثلاث سنوات.الشهادة باحترام مدة صلاحیتها و صاحب إلزام -
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التقسیم.أعمالعلى  الرقابيالدور  للإدارةمنح المشرع -

سیم. تعین الأشخاص المؤهلین قانونا للبحث والتقصي عن جرائم شهادة التق-

خصها بصفة وإنماعلى جرائم شهادة التقسیم لم ینص المشرع بصفة خاصة على العقوبات المقررة -

.29-90من قانون 77عامة وذلك في المادة

:هذا بالنسبة للنتائج التي استنتجناها أما بالنسبة للاقتراحات فهي كالتالي

منح تعریف شامل لشهادة التقسیم.-

وإجراءات شهادة التقسیم.التبسیط في شروط -

جعل شهادة التقسیم إلزامیة بنص صریح.-

حصر جرائم شهادة التقسیم بصفة خاصة.-

لشهادة التقسیم دور كبیر في تكریس الرقابة السابقة والمحافظة على التهیئة  أنوفي الأخیر یتبن لنا 

شهادة. تتخللها هذه الالتيرغم النقائصالعمرانیة والتنسیق العمراني 
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)1الملحق (

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ......................................                                         .................في............ :ولایة 

.....................:دائرة 

....................:بلدیة 

التقسیمقرار یتضمن شهادة 

الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة 25الموافق 1436المؤرخ في ربیع الثاني عام 19-15لمرسوم التنفیذي رقم ا(

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها)

التسمیة.................................................................................. أواسم ولقب المالك -1

.................................................................................................................

.................................................................................................................

...............................................................عنوان المالك(رقم ونهج)........................-2
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................................................................................................................
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الاستعمال.................................................................. أونوع الوثائق التي تثبت الملكیة -6
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الناتجة و مساحتها..............................................................................الأقسامعدد  - 9
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....................الأخرى.......................................................والإداریةالوثائق القانونیة -14

.................................................................................................................

حرر ب....................في....................

إمضاء صاحب الطلب
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)2الملحق (

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  ......................................                                         .................في............ : ولایة

.....................:دائرة 

....................:بلدیة 

التقسیمقرار یتضمن شهادة 

الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة 25الموافق 1436المؤرخ في ربیع الثاني عام 19-15المرسوم التنفیذي رقم (

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها)

  رقم....................................................

المجلس الشعبي البلدي لبلدیة...........................

.......................................إن رئیس المجلس الشعبي البلدي ............................................
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................وبمقتضى...........................................................................................

مؤرخ في.........والمتضمن إنشاء الشباك الوحید المكلف بتحضیر عقود التعمیر، وبمقتضى وبمقتضى القرار رقم......ال

.......................................رأي الشباك الوحید.................بتاریخ .....................................

:یأتيیقرر ما 

..........................................................الآتیةحفظاتللتیخضع تسلیم شهادة التقسیم :الأولىالمادة 
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..................................................:تتمثل الحصص الناتجة عن شهادة التقسیم و مساحتها في:2المادة

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.) سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغها3مدة صلاحیة شهادة التقسیم هي ثلاثة(:3المادة

رئیس المجلس الشعبي البلدي
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)3الملحق (

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .........................................                                         .................في......... :ولایة 

.....................:دائرة 

....................:بلدیة 

قرار یتضمن شهادة قابلیة الاستغلال

الذي یحدد كیفیات 2015ینایر سنة 25الموافق 1436المؤرخ في ربیع الثاني عام 19-15المرسوم التنفیذي رقم (

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها)

  ...........................................رقم.........

المجلس الشعبي البلدي لبلدیة...........................

..............إن رئیس المجلس الشعبي البلدي .....................................................................

.......................................................................نظرا للطلب الذي تم إیداعه بتاریخ ...........

...............من طرف   (السیدة /الآنسة/السید)...................................................................

............................................الساكن(ة) ب...........................................................

...............بخصوص أشغال....................................................................................

...............بمقتضى.............................................................................................

................وبمقتضى...........................................................................................

وبمقتضى القرار رقم......المؤرخ في.........والمتضمن إنشاء الشباك الوحید المكلف بتحضیر عقود التعمیر، وبمقتضى 

......................................................بتاریخ .....................................رأي الشباك الوحید..

.................وبمقتضى رخصة التجزئة المسلمة تحت رقم ....................................بتاریخ................

................ه من طرف................تحت رقم................وبمقتضى محضر استلام الأشغال الذي تم تم إعداد

.................بتاریخ...............................................................................................

:یقرر ما یأتي

نجزة حسب المخططات المصادق علیها تسلم شهادة التهیئة التي تثبت مطابقة الأشغال الم:مادة وحیدة

................................................................................................................:الآتیة

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

لمجلس الشعبي البلديرئیس ا





قائمة المراجع                                        

71

باللغة العربیة -أولا

-Iالكتب:

، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، الطبعة الثالثة، قانون العمران الجزائرياقلولي أولد رابح صافیة،-1

.2017دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

م، دار هومةالتعدیلات وأحدث الأحكاآخرالمنازعات العقاریة، في حمدي باشا عمر، زروقي لیلى، -2

.2016للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الطبعة الثانیة، )الانحراف بالسلطة(، نظریة التعسف في استعمال السلطةسلیمان محمد الطاوي-3

.1966دار الفكر العربي، القاهرة، 

ار قانة للنشر على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، دالإداریةالرقابة عایدة دریم،-4

  د س ن.والتوزیع، باتنة، 

المرجع في المنازعات الإداریة (الإطار النظري للمنازعات الإداریة)، جسور للنشر بوضیاف،عمار-5

.2013والتوزیع، الجزائر، 

، (دراسة تأصیلیة وتحلیلیة ومقارنة)، الطبعة الثانیة، دیوان الإداریة، نظریة المسؤولیة عوابدي عمار-6

.2003مطبوعات الجامعیة، الجزائر،ال

:في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثانيالإداریةالنظریة العامة للمنازعات ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

.2003،یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دالإداریةنظریة الدعوى 

.2002ني، منشآت المعارف، الإسكندریة، جرائم المبا، محمد المنجي-8

، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، منصوري نورة-9

.2010الجزائر،



قائمة المراجع                                        

72

:الرسائل و مذكرات التخرج -II

:الرسائل الجامعیة -أ

ون، كلیة ـــلوم، تخصص قانــه في العتوراــة الدكــازعات العمران، أطروحة لنیل درجـــمن، كرـیش بوبـبزغ-1

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،نونـاــــي القــأطروحة لنیل شهادة دكتوراه ف،نوني للتهیئة والتعمیر بالجزائرــالنظام القا،یةــعباس راض-2

.2015-1،2014جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق،تخصص القانون العام

إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، أطروحة لنیل شهادة ،عربي باي یزید-3

،جامعة الحاج لخضره،تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،دكتوراه علوم في الحقوق

.2015-2014،باتنة

:المذكرات الجامعیة -ب

،ة لنیل درجة الماجستیر في الحقوقلبلدیة في میدان التهیئة و التعمیر،  مذكر دور ا ،ةباش زهر أبر -1

.2011،الجزائر،جامعة بن یوسف بن خدة،كلیة الحقوق،فرع الإدارة المالیة

نون تخصص قا،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،البعد البیئي لقواعد التعمیر والبناء،براهیمي الموفق-2

.2017-2016،الجزائر،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،إداري معمق

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،آلیات الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر،قارة تركي الهام-3

.2013-2012،انتلمس،بكر بلقایدبوأ ،جامعة،العام كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري،لعویجي عبد االله-4

جامعة الحاج ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون إداري وإدارة عامة،العلوم القانونیة
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الملخص

الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر، خصها المشرع الجزائري أهمیة آلیاتتعتبر شهادة التقسیم من 

وذلك بمنح المالك حق ،المصلحة الخاصةلحمایة ها رقابة سابقة تسعى نخاصة، ویظهر ذلك كو 

خلال الحفاظ على الحصول على شهادة التقسیم من جهة، وحمایة المصلحة العامة من جهة ثانیة، من

بضرورة الحصول علیها قبل الشروع بأي عملیة تقسیم وذلك باحترام شخاصالتنسیق العمراني، فألزم الأ

.إتباعهاالواجب والإجراءات مجموعة من الشروط 

، الإداريیختص بها القاضي منازعات ،شهادة التقسیمل القواعد المنظمةب الإدارة إخلالویترتب عن 

فان تدخله یكون بمناسبة تطبیق العقوبات الجزائیة المقررة في حالة مخالفة ي الجزائيالقاضأما 

الأشخاص لهذه القواعد.

Résumé

Le certificat de morcellement est considéré parmi les instruments

de contrôle en matière d’aménagement et d’urbanisme, que le législateur a

donné une importance particulière, cela traduit par le fait qu’il soit d’un

contrôle préalable, il s’agit d’une part, de celui lié à la protection de l’intérêt

personnel, en accordant au propriétaire le droit d’obtenir le certificat de

morcellement, et d’autre part, celui lié a la protection de l’intérêt général, en

préservant le tissue urbain, et il à obligé les personnes a l’acquérir avant

d’entreprendre le processeur de partage de la propriété, est subordonnée a un

ensemble de conditions et de procédures obligatoires à respecté.

La violation dés règle régissant le certificat de morcellement, par

l’administration, engendre des litiges qui sont de ressort de la juridiction

administrative. Quant au juge pénal, son intervention en la matière s’exerce à

l’ occasion de l’application des sanctions pénales dont sont assorties les

infractions de ces règles par les individus.
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